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  الإهداء

لبحث والعمل المتواضع إلى أولیائنا حفظهم االله تعالى نتشرف بإهداء هذا ا

هم خیرا وفیرا.ورعاهم وجزا

الكریمة وإلى الأستاذ المشرف على هذا البحث، إلى كل أفراد العائلةإلىو  

كل الذین رافقونا وساعدونا لإنجاز هذا العمل خاصة:

رشید. طاهر، حمزة، أحسن، أمینة، فضیلة، یاسمین، وافي، لیاس، فاتح و

مع كل تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 2استر والى كل طلبة م

الدائمة للجمیع.تقدیراتنا 

إكن مدني و جوهري أحمد



كلمة الشكر

كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه حمدا عظیما كعظمته، لما الحمد الله

أتمه علینا من فضله بإتمام هذه الرسالة على هذا النحو.

لأستاذنا الدكتور حساني الجزیلعرفانا بالجمیل والفضل، فإننا نتقدم بالشكر

من إشراف وتوجیه وما بذله من جهد مبارك هذه المذكرة خالد، لما تفضل به على

لإفادتنا ونصحنا لإنجازها على هذه الصورة.

على المناقشة ونتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 

السدیدة، وملاحظاتهم النافعة.جهودهم الخیرة، وتوجیهاتهم 

ب وأساتذة ولا یفوتنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا من أصدقاء وأقار 

قسم القانون العام، فكل الشكر لمن رافقنا لإتمام هذه المذكرة، وجزاهم االله جمیعا 

الخیر، وزادهم من نعیم علمه النافع.

مدني و أحمد
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مقدمة

الجرائم الدولیة من أهم الموضوعات التي یواجهها المجتمع الدولي وضوعمعتبری

بأسره، والتي ینجر عنها عدم إستقرار الحیاة البشریة والسلام العالمي اللذان یعتبران من أهم 

المصالح الدولیة التي یسعى القانون الدولي الجنائي  جاهدا إلى حمایتها وعدم المساس بها، فأي 

ولكي لا ، لى هذه المصالح تشكل جریمة یعاقب القانون من قام بإقترافهاتهدید أو إعتداء ع

تم إنشاء مختلف الآلیات الدولیةقانونیةال لتزاماتهمفي تنفیذ إ هممن مسؤولیتالدولرعایا تهربت

.لمعاقبة الأشخاص على المستوى الدولي

بلوغه،  إلىیسعى  وهدفاجتمع الدولي لقد كان إنشاء قضاء جنائي دولي حلما یراود المو 

یة المحكمة الجنائیة الدولیة سوف یحقق المصلحة الدولیة المشتركة ویعمل على تقو أن إنشاء و 

كفالة  دائمة هدفهامحكمة جنائیة دولیة لإنشاءوقد بذلت الجهود ركائز القانون الدولي الجنائي،

ذلك ومعاقبة مرتكبیها و في المجتمع الدولي، الاستقرارد كل ما یهدمكافحة الجرائم الدولیة و 

.)1(جوهریة كونها قضائیةو  أساسیةبتوقیع العقوبة علیهم التي لها میزة 

لى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة،إ المتحدة جهودها الرامیةالأممفقد واصلت 

فاستكملت لجنة القانون الدولي صیاغة مشروع النظام الأساسي لتلك المحكمة المزمع إنشائها 

بموجبه شكلت هذه الأخیرة في عام و  ،1994لعامة للأمم المتحدة في سنة الجمعیة ا إلىوقدمته 

لجنة خاصة ولجنة تحضیریة لإنشاء تلك المحكمة. 1995

تم إقرار مشروع  النظام و  أعمالهاالتحضیریة من اللجنةانتهت1998جویلیة وفي 

المتحدة في دورتها الثانیة ممالأالعامة لمنظمة وقد قررت الجمعیة،)2(لتلك المحكمةالأساسي

الذي انعقد نشاء المحكمة الجنائیة الدولیة و للبحث في إالدبلوماسيمؤتمر روما والخمسین عقد 

(( لا یمكن أن یكون هناك سلام دون عدل، ولا دعي العام السابق لمحكمة نورمبرغیقول بنیامین مرنیز الم-1

بارعة نقلا عنرر ما هو مشروع تحت كل الظروف ))،عدل دون قانون، ولا قانون دون محاكمة، لكي نق

القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل منها، مجلة 

.114، ص 2004، العدد الثاني، 20جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
، دخل حیز النفاذ في 17/07/1998أعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بروما في -2

دولة عن التصویت من بینها الجزائر، 21دول، وامتناع 7دولة، مقابل معارضة 120بموافقة 01/07/2002

.، معدل ومتممباب13مادة قسمت الى 128ویحتوي هذا النظام على دیباجة و
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لهذه المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعة و ، )1(1998جویلیة 17جوان حتى 15فعلا في الفترة من 

القیام بدوها الذي أنشئت لها سلطات تساعدها في (نظام روما)، و الأساسيقانونیة حددها نظامها

منشئ لمحكمة جنائیة دولیة دائمة تستمد منه كافة كما یعتبر نظام روما الأساسي  ،جلهمن أ

المحكمة  هذه وتكون،سلطاتها وصلاحیاتها، في متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة

عملها وأسلوبها اختصاصیخضع بالتالي الجنائیة الوطنیة، و مكملة للاختصاصات القضائیة 

.)2(لأحكام هذا النظام الأساسي

لاختصاص المحكمة فلا ینعقد إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول بالنسبةف

فوق سن الثامنة عشرة  الأفرادمن الناحیة الشخصیة فهو یشمل أماالنظام الأساسي حیز التنفیذ، 

أنهكما.)3(الشخص من المسؤولیة الجنائیة بسبب صفته الرسمیةكذلك لا یستثنىو  من العمر،

والتيبأنواع الجرائم الأشد خطورة على الصعید الدولي،المحكمةتختصمن الناحیة الموضوعیة

الجرائم ضد جریمة العدوان،جریمة الإبادة الجماعیة، وهي:نص علیها النظام الأساسي 

، )4(الإنسانیة وجرائم الحرب

-الأخیرةتشكیل هذه  إلىللمحكمة یتصدى النظام الأساسي  أنالمعقول من و 

جراءات، الجهات المنوط بها الشروع في تلك الإما قبل المحاكمة، و رز إجراءات بما یب-المحكمة

والاتهام. الأدلةتعیین جهات التحقیق وجمع و 

الزاویة في الذي یعتبر حجرالمدعي العام،سلطات قواعد الإجراءات ببیان وقد تكفلت 

الجرائم الدولیة المحكمة حول انتباهحیث یثیر مهمة في تحریك الدعاوى،لیةوآهذه المحكمة 

وفي  ،الأساسيموقعة على نظام روما ذلك بمباشرته إجراءات التحقیق في الدول الالمرتكبة، و 

المبادرة حق المدعي العام فيو  المحكمة،باختصاصدول التي قبلت في ال استثنائیةحالات 

سماع الشهود الاستجواب و و  الأدلةن جمع تحقیقات المعمول بها في القوانین الوطنیة مالبإجراء 

.الأشخاصطلب إلقاء القبض على و 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوقالجنائي،استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي بن خدیم نبیل،-1

  .03ص ،2012جامعة بسكرة،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و نون الدولي العام ،تخصص القا
.المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأنظر -2
هاد علي القضاة، درجات جأیضا:أنظرو  الدولیة،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 27المادة أنظر -3

.17، ص 2010إجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، التقاضي و 
4- Blaise Noémie , « les interactions entre la cour pénal internationale et le conseil de sécurité:

justice versus politique ? », Revue internationale de droit pénal, vol 82,n°3,2011,p421.
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صلاحیات المدعي العام، بحیث تجعلها تحد من سلطات و قیودال ضبعغیر أنه توجد 

هة المدعي العام، فهي من هذه الدائرة منذ البدایة من ج إلىبید الدائرة التمهیدیة فلابد من العودة 

لتصبح التحقیق,دور المدعي العام أثناء إجراءات یسایر دورهابالبدء في التحقیق و  الإذن یعطي

المدعي العام وقراراته في عدة خطوات من عمله.جهة رقابة على أعمال 

عدم بغیة استقلالیة المحكمة و  اجهودبذلواالأساسيواضعي النظام  أنبالرغم من 

حالة یبدو  أيفي إحالة الأمنمجلسن هذه الاستقلالیة لا تمنع فإ منظمة دولیة، لأيتبعیتها 

بموجب الفصل السابع من المیثاق ذلك و  الدولیین للمحكمة،الأمنو تهدیدا بالسلم  أوفیها إخلالا 

هذا ما تنص علیه المحكمة و اختصاصمما یدخل في أكثر أوهذه الحالة تمثل جریمة  أنیرى و 

للمجلس بصدد القضایا التي تنظر فیها  أعطى الأساسيالنظام  أنإلا  الفقرة (ب)،13المادة

.)1(المقاضاة أوسلطة إرجاء التحقیق المحكمة 

التحقیق نقطة البدء في مسار المطالبة أثناء للأفراد الأساسیةقد شكلت مسألة الحقوق و 

مختلف التشریعات الجنائیة عادة ما تنص على الحقوق  أنلذا نجد هذه الحقوق،احترامبضمان 

على صعید القضاء الجنائي الدولي فان و  في مرحلة التحقیق،الأشخاصیتمتع بها  أنالتي یجب 

كانت قد ،الأساسيالتي سبقت نظام روما المؤقتةللمحاكم الجنائیة الدولیةالأساسیةالأنظمة

علیها حقوق  قلطأ ،أخرى إلىنصت على مجموعة من الحقوق تختلف تفاصیلها من محكمة 

نصت على مجموعتین الأساسي للمحكمة نظاممن ال55المادة  أنالجدیر بالذكر و ، )2(المتهم

إجراء بحقه، أي اتخاذفي مرحلة التحقیق عند الأشخاصیتمتع بها جمیع  الأولى، من الحقوق

المدعي العام.أمامعند استجوابهم الأشخاصالثانیة فهي الحقوق التي یتمتع بها أما

ن البحث في إجراءات التحقیق في الجرائم إفالموضوع وللإلمام بمختلف تفاصیل

 وقواعد ا الأساسيرة البحث في نظام رومالمحكمة الجنائیة الدولیة. یتطلب بالضرو أمامالدولیة 

المضي في  أو"لا یجوز البدء على أنهلأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النظام امن 16المادة تنص -1

 إلى الأمنلى طلب من مجلس ععشر شهرا بناء اثنيلمدة الأساسيمقاضاة بموجب هذا النظام أو تحقیق 

المتحدة، ثاق الأممالمعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من می االمحكمة بهذ

".تجدید هذا الطلب بشروط ذاتهایجوز للمجلسو 
د للنشر والتوزیع،منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحام ةبراء-2

.266، ص 2008الأردن، 
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القیود التي المحكمة، و  إلى الإحالةق، وطرق الإثبات حول الجهات المعنیة بالتحقیالإجراءات و 

التحقیق.تحول دون السیر في إجراءات 

ومن هنا تظهر إشكالیة هذا البحث وهي:                                                       

؟ما مدى فعالیة إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

إرتئینا أن یكون المنهج العلمي المتبعالتي یثیرها هذا البحثالإشكالیةللإجابة على 

الإستقرائي وذلك بإستقراء بعض القواعد القانونیة لإستكشاف عوائق  التحلیليهو المنهج 

قسمنا البحث إلى فصلین . وعلى هذا الأساس إجراءات التحقیق في المحكمة الجنائیة الدولیة

الجنائیة الدولیة،أمام المحكمةدراسة الإجراءات التمهیدیة المتبعة ل الفصل الأولخصصنا 

حقوق الأشخاص و  كذلك دراسة مرحلة التحقیقعلى مرحلة ما قبل التحقیق، و ركیز بالتطرق والت

.أثناء التحقیق

ولدعم هذه الدراسة یحتاج الأمر إلى تحلیل وتقویم فعالیة إجراءات التحقیق أمام 

التي عرضت على المحكمة إلى حد بالتعرف على مختلف القضایاالجنائیة الدولیة،المحكمة

.فصل الثانيالوهذا في ة القیود التي تحول دون سیر التحقیق أمام المحكمن، وكذا الآ
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صل الأولالف

أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالمتبعةالإجراءات التمهیدیة

تثیر الجرائم التي دولیة إلى أن أخطر الأساسي للمحكمة الجنائیة الالنظاملقد أشارت دیباجة 

على نحو فعال أنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیهاتمر دون عقاب، و یجب ألاقلق المجتمع الدولي بأكمله 

قد اعتزمت على و  الدولي. التعاونتعزیزكذلك من خلال راءات تتخذ على الصعید الداخلي و من خلال إج

ردع هذه الجرائم.من العقاب وعلى الإسهام بالتالي فيوضع حد لتهرب مرتكبي هذه الفظائع 

ها من جهة تاختصاصاالمحكمة من جهة و للمحكمة الجنائیة الدولیة أجهزة يالأساسحدد النظام 

تكمیلي للقضاء الجنائي أن اختصاص المحكمة لیس أصیل بل هو اختصاص إلى مع الإشارة،أخرى

الوطني.

الدائرة المدعي العام أو أمامسواءبمراحل مختلفةأمام المحكمة الجنائیة الدولیةتمر الدعوى

لقواعد الإجرائیة وتتبع في ذلك اضمان حقوق المتهمین،إجراءات التحقیق من جمع الأدلة و التمهیدیة أثناء 

الإجراءات التمهیدیة، وعلیه سنخصص هذا الفصل لدراسة وكذا نظام روما الأساسيوقواعد الإثبات

 وهذا في قواعد الإحالةتطبیق  و والقانون الواجب الأمام المحكمة من خلال تبیان الاختصاصالمتبعة

رة التمهیدیة في عملیة التحقیق دور الدائسلطة الاتهام والبدء في التحقیق و سنتناولثم ،(المبحث الأول)

.(المبحث الثاني)كذا حقوق الأشخاص أثناء التحقیق و 
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المبحث الأول

مرحلة ما قبل التحقیق

دولیة، وتحریك الدعوى بشأنها من الجهات ذات إن حدوث حالة یشتبه في أنها تشكل جریمة 

العلاقة، لا یكفي للمباشرة  فورا بالتحقیق، بل ینبغي التأكد من أن الجریمة تدخل في اختصاص المحكمة 

الوطنیة، وبناءا على ما تقدم، ن قبولها لا یتعارض مع اختصاص المحاكم الجنائیةأالجنائیة الدولیة، و 

المحكمة والقانون الواجب التطبیق نخصصه لاختصاص حث في مطلبین الأول ة بالبتناول هذه المرحلسن

إلى دراسة قواعد الإحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.بینما نتطرق في المطلب الثاني 

المطلب الأول

یق القانون الواجب التطبو  المحكمةاختصاص

بشكل مفصل القواعد المتعلقة بالاختصاص بین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةإن 

القانون الواجب التطبیق على القضایا التي تنظر فیها المحكمة، وعلیه فقد ارتأینا حددهذه المحكمة، و أمام

وفي  ،الجنائیة الدولیةاختصاص المحكمة،)الأولتقسیم هذا المطلب إلى فرعین حیث سنتناول في (الفرع 

نون الواجب التطبیق.    (الفرع الثاني) سندرس القا

اختصاص المحكمة                                                      الفرع الأول:

لي یمتكو إلى اختصاصإلى إختصاص أصیل ینقسمنائیة الدولیةجحكمة المالختصاص اإن 

 أنمع التأكید على نظامها الأساسي المنصوص علیها فيفي نظر الجرائم الدولیة الكبرى والأشد خطورة و 

.لیس أصیلتكمیلي في المقام الأول و المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص

الاختصاص الأصیل للمحكمة الجنائیة الدولیة                              أولا:

أسس صات هذه المحكمة على أربعة اختصاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لقد حدد

وبذلك یكون لدینا اختصاص نوعي وشخصي شخص مرتكبیها،وهي نوع الجریمة ومكان وزمان ارتكابها و 

زمني للمحكمة.ثم اختصاص مكاني و 
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الشخصيالاختصاص النوعي و -1

الاختصاص الشخصي وذلكو  النقطة كل من الاختصاص النوعي وذلك بتبیان أركانهسنتناول في هذه 

علیهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة.   قعو الذین تتحدید الأشخاص ب

الجنائیة اختصاص المحكمةروما نظامحددت المادة الخامسة من :الاختصاص النوعي-/أ

: جریمة الإبادة وضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وهيأشد الجرائم خطورة مالدولیة بالنظر في 

.)1(جریمة العدوانو  الحرب،جرائم الجرائم ضد الإنسانیة،الجماعیة،

)Génocide)2جریمة الإبادة الجماعیة -1أ/

تعد من أشد الجرائم خطورة المنصوص علیها في ة الإبادة الجماعیة أم الجرائم و تعتبر جریم

تكمن خطورة هذه الجریمة في تعدد الأفعال بقصد القضاء على و ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نال

تعني الإبادة الجماعیة التي وردت و  وطنیة معینة سواء أكانت هذه الجماعات عرقیة أو دینیة،جماعات 

في المادة السادسة من النظام الأساسي أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو 

بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا:            أثنیة أو عرقیة أو دینیة،

إخضاع الجماعة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة،فراد الجماعة،قتل أ-

فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب عمدا لأحوال معیشیة مزریة بقصد إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا،

.)3(نقل أطفال جماعة عنوة إلى جماعة أخرىداخل الجماعة،

، بالإضافة إلى الركن الدولي المعنويتوافر الركنین المادي و یلزم لقیام جریمة الإبادة الجماعیة

فالركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة لا یختلف عن الركن المادي لأي على اعتبار أنها جریمة دولیة.

علاقة سببیة  بین السلوك الإجرامي ونتیجته.لأنه یتكون من سلوك إجرامي ونتیجة و جریمة دولیة أخرى،

النظام الأساسي لوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجریمة أكدتها المادة السادسة منصور السو 

حیث أن الأفعال الواردة في هذه المادة یجب أن ترتكب بنیة التحطیم الكلي أو للمحكمة الجنائیة الدولیة

.الجزئي لجماعة دینیة أو عرقیة أو وطنیة

أیمن عبد العزیز محمد سلامه، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -1

.173، ص 2006القاهرة، 
.202كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص براءة منذر-2
.137-136)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة, وانظر أیضا: بارعة القدسي، مرجع السابق، ص 6المادة(-3
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لقیام وثبوت جریمة الإبادة الجماعیة حیث یشترط أن یتوافر أما الركن المعنوي فیعتبر ركنا هاما

هذا جزئیا و  وأالنیة أو القصد لإبادة جماعة معینة كلیا صورة من صور الإبادة الجماعیة، أيلدى مرتكب 

.)1(الإبادةالمادة السادسة من النظام الأساسي عند تعریفها لجریمة أكدتهما 

ضد من دولةترتكب الجریمة بناءا على خطة مرسومة  أنللركن الدولي فیقصد به بالنسبةو 

المادیة المكونة للجریمة الدولیة بالاعتماد على قراراتها ووسائلها الأعمالحیث تنفذ الدولة ،أخرىدولة 

.)2(الدولة باسمیعملون الذین یتصرفون و  الأفرادینفذها و  الخاصة كدولة،

crimesالإنسانیةالجرائم ضد -2أ/ contre l’humanité

علم  نعمجموعة من السكان المدنیین و أیةالإنسانیة تلك التي ترتكب ضد تعد جریمة ضد 

جریمة الإبادة الجماعیة،الجریمة ضد الإنسانیة و أفعالعلى الرغم من وجود بعض التشابه بین و  بالهجوم.

المكونة للأفعالبالنسبة و  دینیة. أو إثنیة أورقیة ترتكب ضد جماعة علأنهانطاقا أضیقفإن الأولى 

مثل )3(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن7لجریمة ضد الإنسانیة فقد نصت علیها المادة 

الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم القسري، أو أي 

بأنهابالنسبة للفقه فقد عرفها أما,الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورةشكل من أشكال العنف

 أوبسبب الجنس أضرتجریمة دولیة من جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعتبر دولة مجرمة إذا 

 أوبحریتهم  أو أبریاءأشخاصمجموعة  أودینیة بحیاة شخص  أوسیاسیة لأسباب أوالتعصب للوطن 

.)4(جریمة ما العقوبة المنصوص علیهاارتكابهمفي حالة أضرارهاإذا تجاوزت  أوبحقوقهم 

انون بوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الق-1

.43، ص 2010منتوري، قسنطینة، الإخوةوالقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
براهیمي صفیان، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.70، ص 2011امعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، ج
3 -les droits des victimes devant le CPI : manuel à l’attention des victimes. De leurs
représentants légaux et des ONG. P4. Voir le site : www.fidh.org/img/pdf/5-manuelvictimes-
fr-ch2 pdf, consulté le 28/03/2014 a 17:30.

.من النظام الأساسي7نظر أیضا المادة أ -
للنشر، القضاء الجنائي الدولي(مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة)، دار الجامعة الجدیدةعصام عبد الفتاح مطر، -4

.142، ص 2008الإسكندریة، 
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یتمثل في الاعتداءات سانیة لابد من توافر أركان ألا وهي: الركن المادي:ضد الإنالجرائملقیام و 

...الخ العرق أوالسیاسة  وأطهم رابطة الدین ترب الأفرادمجموعة  أوالخطیرة ضد المصالح الجوهریة للفرد 

.)1(الاضطهادوالإبادة والاسترقاق والإبعاد والتعذیب و كالقتل العمدي،

الركن المعنوي فیشترط نظام روما الأساسي ضرورة توافر القصد الخاص لقیام هذه الجریمة أما

منهجي ضد السكان المدنیین كجزء من هجوم واسع النطاق و لأفعالاالمتمثل في ضرورة ارتكاب تلك 

یكون مرتكب الجریمة على علم بأن سلوكه یعد جزء  أنو  جزء من هذه السیاسة، أوتنفیذا لسیاسة الدولة 

 أنیكون سلوكه كجزء من ذلك الهجوم، دون  أنینوي  أو المنهجي، أومن ذلك الهجوم الواسع النطاق 

.)2(یشترط معرفته الدقیقة بتفاصیله

بالنسبة للركن الدولي فإنه یتحقق إذا تمت هذه الجرائم بناءا على خطة مرسومة من جانب أما

إذ یستوي لو كانوا یتمتعون بجنسیة الدولة،و  ضد مجموعة من السكان المدنیین، أو أخرىدولة ضد دولة 

 أيممن لا یحملون جنسیتها  أو من مواطنیها، أية تكون تلك المجموعة ممن یحملون جنسیة الدول أن

.المحكمة الجنائیة الدولیةهذه الجرائم تبقى من اختصاص أن إلىالتنویه الأخیریبقى في و  الأجانبمن 

العنف الذي یكون بصفة المقاومة و أعمالتستثنى من ذلك و  داخلیة،النزاعات ال أثناءلو حدثت حتى و 

.)3(انفرادیة

crimesالحربجرائم -3أ/ de guerre

"یكون للمحكمة  أن) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 8تنص المادة(

في إطار  أوسیاسة عامة  أولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة و  بجرائم الحرب،فیما یتعلقاختصاص

التصرفات الأعمال و اعتبارها: إلىفي حین ذهب الفقه ،)4(واسع النطاق لهذه الجرائم"عملیة ارتكاب

الخیر احمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة (دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة أبو-1

.175، ص 1999بالنظر فیه) دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.32بن خدیم نبیل، مرجع سابق، ص -2
عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

.51، ص 2011، 1والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وانظر أیضا: علي عبد االله حمادة, محاكمة ومعاقبة مرتكبي 8ادة(الم-4

، مقال مأخوذ من الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونیة 11الجرائم الكبرى أمام القضاء الدولي، جامعة حلب ص 

على الرابط التالي:

http://www.barasy.com, consulté le 20/02/2014, a 15 :35.
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ن وقت ارتكاب نسانیة وأالدولیة التي تكمن غایتها في جعل الحرب أكثر إ الأعرافالمنافیة للاتفاقیات و 

 أوجوهرها یكون الإنسان بصفته مدنیا  أولب هذه الجرائم فترة انطلاق العملیات الحربیة و هذه الجرائم هو

مجرد استعمال الأسلحة محظورة أثناء العملیات  أوخاصة أو العامة، ال أموالهجریحا، وقد تكون  أوأسیرا 

.)1(العسكریة

ا توافر الركن المادي والمعنوي جرائم الحرب شأنها شأن كافة الجرائم الدولیة یلزم لقیامهغیر أن 

القانون الدولي یحرمهانتیجة  إلىلبي یفضي س أویتمثل الركن المادي في سلوك إیجابي والدولي، حیث 

تفصیل الركن قد تمو  ،العلاقة السببیةالنتیجة،المادي عناصر ثلاثة وهي السلوك،للركن و  الجنائي،

.)2(الأساسيالجرائم الملحقة بنظام روما  أركانالمادي لكل جریمة من جرائم الحرب في وثیقة 

ئم الدولیة توفر القصد الجنائي الركن المعنوي فتتطلب جرائم الحرب كغیرها من الجراأما

حریة الإرادة تؤدي دورا محوریا بارزا في إسناد المسؤولیة فقضیة العلم و الإرادة،تضمن عنصري العلم و المو 

.)3(الجنائیة من عدمه في جرائم الحرب

یط من جرائم الحرب بناءا على تخطإحدىارتكابللركن الدولي فالمقصود به هو بالنسبة أما

جانب أحد الدول المتحاربة وباستعمال وسائلها ضد الأفراد أو الممتلكات التابعة للدولة المعتدى علیها، أي 

نتفاء هذا الشرط لا یتوفر الركن عتدى علیه من دولتین مختلفتین وبإأن یكون كل من المعتدي والم

، مثل قیام دولة الإحتلال، على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنیین إلى )4(الدولي

الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم إلى داخل هذه الأرض أو 

جها.خار 

.189عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -1
) من الصیغة النهائیة لمشروع نص أركان الجرائم والملحقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 8أنظر المادة (--2

http://www.iccnow.org/documents/ElementsofCrimeArab.pdf:التاليعلى الرابط2002،الدولیة

بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة لنیل شهادة -3

، 2012م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العا

.53ص 
النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الخاص، دار منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة،-4

.150، ص 2000الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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crimeجریمة العدوان-4أ/ d’agression

العدوان له فائدة قانونیة، حیث سیعد تأكیدا لمبدأ الشرعیة كقاعدة جوهریة وهامة إن تعریف 

تعتمدها معظم التشریعات الجنائیة المحلیة، ویساهم في تدعیم مبدأ المسؤولیة الفردیة على الصعید 

الدولي، وضبط كافة أركانه، لأن غیاب ذلك التعریف من شأنه أن یؤدي إلى تهرب الدول من الإعتراف

لذلك الفعل وتتستر وراء حجج شتى: كالدفاع الشرعي وسواها، وفي هذا الإطار تعددت محاولات  ابإقترافه

)، والذي إتخدته الجمعیة 1974()1(3314وضع تعریف للعدوان، وأهمها التعریف الوارد في القرار رقم 

وهي كلها ائیة الدولیة، ساسي للمحكمة الجنالعامة لمنظمة الأمم المتحدة، ومشروع تعدیل النظام الأ

، وبعد الذین یقترفون هذه الجریمةان، ومعاقبة الدول أو الأفراد محاولات تنصب على تجریم عمل العدو 

مشروع تعدیلات على  إعداد إلىة العدوان مناقشات طویلة وشائكة، توصل الفریق العامل الخاص بجریم

كذا شروط ممارسة و یتعلق بتعریف جریمة العدوان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك فیما 

في  RC/RES.6المحكمة اختصاصها على هذه الجریمة، هذه التعدیلات التي تم اعتمدها بموجب القرار

بالنص على مكرر من نظام روما الأساسي8، حیث جاءت المادة 2010المؤتمر الاستعراضي بكمبالا 

، والتي جاء فیها أنه على جریمة العدوان الأولىتعریف جریمة العدوان في فقرتین، حیث نصت الفقرة 

هذا النظام الأساسي تعني " جریمة العدوان" قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من التحكم  (لأغراض

أو إعداد أو بدأ أو تنفیذ فعل في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط

).)2(المتحدةالأممعدواني یشكل، بحجم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق 

، یعني "فعل الأولىلأغراض الفقرة بینما نصت الفقرة الثانیة على فعل العدوان، إذ جاء فیها أنه(

دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادةاستعمالالعدوان" 

.)المتحدةالأممالسیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق استقلالها

بإعلان الحرب أو بدونه وذلك سواءالتالیة الأفعالفعل من  أيوتنطبق صفة فعل العدوان على 

، ثم قام 1974ر ) المؤرخ في دیسمب29-(د 3314المتحدة للأمموفقا لقرار الجمعیة العامة 

.)3(3314العدوانیة الواردة في قرار الجمعیة العامة الأفعالبتعدد RC/RES.6القرار

1- Véronique Michèle Metango.le crime d’agression: recherche sur l’originalité d’un crime a

la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, thèse
pour obtenir le grade de docteur en droit, université Lille2-droit et santé ,France,2012.p21-
22.

ساكري عادل، العدوان في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق والعلوم -2

.84، ص 2012السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ص ، الخاص بتعریف جریمة العدوان، 2010جوان 11بتاریخعن الجمعیة العامة الصادرRS/RES.6راجع القرار -3

2-3.
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، أولهما الركن المادي والذي یتمثل في قیام أركانإذا توافر فیها  إلالا تقوم جریمة العدوان 

السعي أو البدء في مباشرة حرب الاعتداء أو حرب مخالفة للمعاهدات أو  أو أو التدبیربالإعدادالدولة 

السابقة، وقد الأفعالالمواثیق الدولیة، أو الاشتراك في خطة عامة أو مؤامرة لارتكاب احد  أوالاتفاقیات 

والخاص بتعریف 1974دیسمبر 14المتحدة بتاریخ للأممذكر القرار الصادر عن الجمعیة العامة 

قیام القوات المسلحة كر منها على سبیل المثاللركن المادي لجریمة العدوان ذصور اان، بعض عدو ال

لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى، أو أي احتلال عسكري ولو بصورة مؤقتة ینجم عن 

.)1(لقوةمثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لأراضي دولة أخرى أو أي جزء منها عن طریق استخدام ا

المساس بسیادة  إلىبینما الركن المعنوي في جریمة العدوان یقتضي توجه إرادة الدولة المعتدیة 

في مجال الحدیث عن جریمة و  المساس بسلامة إقلیمها و استقلالها السیاسي، أوالدولة المعتدى علیها 

بطریق القصد الجنائي الذي یتكون من عنصري العلم  أي عمدیةالعدوان لا نتصور إلا إن تقع في صورة 

.)2(و الإرادة

جریمة العدوان جریمة دولیة بطبیعتها نظرا لأنها تنشأ بین  أنبالنسبة للركن الدولي فلا ریب أما

.)3(العالميالأمنوهي السلام و للمجتمع الدولي،أساسیةعلى مصلحة اعتداءتمثلو  دولتین فأكثر،

الشخصي الاختصاص - ب/

ما بعدها من و  25الجنائیة الدولیة في المواد جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة 

نأثیر بشأعلى تساؤل .الأساسيالنظام من25قد أجابت المادة و  الأساسي،الباب الثالث من النظام 

الطبیعیین  الأشخاصن اختصاص المحكمة یبسط على أحیث قررت للدولة،الدولیةالجنائیةالمسؤولیة 

أمامهابالتالي لا تسأل و  .)4(لقواعده) انتهاكهمفي حالة القانون الدولي،أمام للأفراد(المسؤولیة الدولیة  فقط

.)5(هیئات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة أومنظمات  أوالاعتباریة من دول  أوالمعنویة الأشخاص

والخاص 1974دیسمبر 14الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 3314راجع المادة الثالثة من القرار رقم -1

بتعریف العدوان.
119أبو الخیر احمد عطیة، مرجع سابق، ص -2
.170منتصر سعید حمودة، مرجع سابق ، ص  -3
)، مذكرة 1998(حسب نظام روما المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةودة محمد عید، إجراءات التحقیق و سناء ع-4

.53، ص 2011، فلسطین، ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةلنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراس
، ص. 2008الأردن، التوزیع،اختصاصاتها، دار الثقافة للنشر و الدائمة و المحكمة الجنائیة الدولیة لندة معمر یشوي،-5

155.
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ن الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها سواء كان وأ

)1(الضباط السامینة رسمیة في دولته كرؤساء الدول والحكومات وكبار الموظفین و له صف أمفردا عادیا، 

وجب هذا العقوبات المقررة في هذا النظام، فإن هذه الصفة الرسمیة لا تعفیه من العقاب بمعرضه لتوقیعو 

وجوده في منصبه ولا تشكل تلك الصفة في حد ذاتها سببا أثناءالنظام عن الجرائم التي یكون قد ارتكبها 

، وبذلك فإن هذا النظام لم یعترف أو یعتد بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة المقررة )2(لتخفیف العقوبة

لبعض الأشخاص في القانون الدولي (كالحصانات الدبلوماسیة المقررة لرئیس الدولة ولوزیر الخارجیة 

اصة التي قد الخالإجرائیةوللمبعوثین الدبلوماسیین) فلا تحول هذه الحصانات والامتیازات أو القواعد 

القانون لوطني أو  إطاروتلك الحصانات في الإجراءاتترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سواء كانت هذه 

بمحاكمة مثل هؤلاء الأشخاص عن الجرائم التي القانون الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها 

.)3(ارتكبوها والتي تدخل في اختصاص المحكمة

بمسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي یقترفها من یكون أضاف هذا النظام حكما خاصا

من نظام روما الأساسي مسؤولیة القائد العسكري أو 28تحت إمرتهم أو رئاستهم، حیث قررت المادة 

الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 

28، وقد قررت الفقرة الثانیة من المادة )4(قوات تخضع لإمرته وسلطته الفعلیتینالمحكمة، والتي ارتكبتها

حكما أخر یتعلق بمسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه، حیث یسأل الرئیس جنائیا عن الجرائم التي 

یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین بسبب تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین 

.)5(ارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة في الحالات المقررة في هذه الفقرةعدم مم

الذین تقل الأشخاص أي الأحداثما یلاحظ في هذا المقام أن المحكمة لا تختص بمحاكمة و 

المعترف به في النظم القانونیة العقابیة بالمبدأ أقرتهكذا تكون المحكمة قد ، و )6(عاما18أعمارهم عن 

(دراسة مقارنة مع سلطات المدعي العام میس فایز احمد صبیح، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة-1

، جامعة الشرق الأوسط للدراسات في القانون الجنائي الوطني)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق

.27، ص 2009العلیا، عمان، 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 27/1المادة -2
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.27/2المادة -3
.43أبو الخیر احمد عطیة، مرجع سابق، ص-4
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 28الفقرة الثانیة من المادة -5
.141، ص 2006قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -6
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المحاكم الخاصة  إلى أمام المحكمة الدولیة وإحالتهمالأحداثهو عدم جواز محاكمة و  الرئیسیة في العالم،

.بهم

سنتولى في هذه النقطة دراسة اختصاص المحكمة من حیث الزمني:الاختصاص المكاني و -2

.نان حیث الزمالمكان ثم سنعرج إلى دراسة اختصاصها م

الاختصاص المكاني -أ/

بعین الأخذمع علیها،التي تتعلق بسریان اختصاص المحكمة الإقلیمیةرتبط بالمنطقة ی

تمارس  أنفیجوز للمحكمة ،)1(سیادة الدولو  بالرضائیة، ةالاعتبار قواعد القانون الدولي المتعلق

 أوتسجیل السفینة  أو .النظام الأساسي للمحكمة دولة طرف في إقلیموقعت الجرائم في  إذااختصاصها 

ي ملزمة هالدولة التي یكون الشخص المتهم احد رعایاها فو  الجریمة على متنهن،ارتكبت إذاالطائرة 

ارتكبت الجریمة على  إذااختصاصها ممارسةالمحكمة لا یمكنها و  .)2(المحكمة إلىتسلیم المتهم بالتعاون و 

ذلك بإیداع ولة بممارسة المحكمة لاختصاصها و ما لم تقبل تلك الد-النظام- هدولة لیست طرفا فیإقلیم

 إلىحالة معینة الأمنعندما یحیل مجلس ،انهوللإشارة تودع لدى مسجل المحكمة، إعلانوثیقة 

ي الفقرة التقید بالشروط المذكورة ف إلىالمحكمة مستندا للفصل السابع من المیثاق فإن المحكمة لا تحتاج 

تلك إقلیمعلى  أوالجریمة بمعرفة احد مواطني دولة طرف ارتكابالتي هي:و  12الثانیة من المادة 

.)3(الدولیینالأمنتكون هناك حالة تهدد السلم و  أنلكن یجب و  الدولة،

الاختصاص الزمني - ب/

من النتائج الهامة المترتبة عن مبدأ الشرعیة الجنائیة، عدم رجعیة القواعد القانونیة، إذ لا تسري 

، وهذا ما )4(اللاحقة لصدورهاالأفعالیقتصر سریانها على وإنما، إصدارهاالسابقة على الأفعالعلى 

النظام ، بموجب هذا(لا یسأل الشخص جنائیانه نصت على أ إذمن النظام الأساسي 24المادة أقرته

.53سناء عودة محمد عید، مرجع سابق، ص -1
رفیق، سلطات المدعي العام في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة یحیاوي ماسینیسا، زایدي عبد ال-2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.47، ص 2012الرحمان میرة، بجایة، 
لأساسي.من النظام ا12/2أنظر المادة -3
خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي -4

.145،ص 2011الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تضمن  أنقواعد التجریم والعقاب من شأنها  أنأو  )1(الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام)

، ولیس من العدل معاقبتهم على أفعال كانت مباحة وقت الأساسیةالحد من حریات الأشخاص وحقوقهم 

إذا كانت لصالح  إلارجعیة القواعد المجرمة القیام بالعمل، وهذا ما یفرض التطبیق الفوري، ولا یؤخذ بمبدأ

(لیس للمحكمة نه سي الاختصاص الزمني، إذ تنص على أمن النظام الأسا11وترسم المادة المتهم،

أصبحت دولة من وإذااختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسي، 

فیما یتعلق  إلاتمارس اختصاصها  أننفاذه، لا یجوز للمحكمة الدول طرفا في هذا النظام بعد بدء 

، وبذلك یتجه اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة)

، لذلك لا یسري على الجرائم التي 11الجنائیة الدولیة إلى المستقبل، فهو اختصاص مستقبلي بنص المادة 

ن الاتفاقیة، وفیما یتعلق بالدول التي تنضم إلى المعاهدة فإن اختصاص المحكمة الجنائیة وقعت قبل سریا

.)2(الدولیة ینطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة إلى اتفاقیة روما

الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیةثانیا:

القضائیة الأنظمةالمحكمة الجنائیة الدولیة هو تفعیلها في حال عدم قدرة إنشاءإن الهدف من 

المتابعة القضائیة للجرائم النصوص علیها في المادة تخاذ الخطوات المناسبة للتحقیق و ا علىالوطنیة 

في  تكامل الاختصاص القضائي،مبدأالأساسيلذلك تبنى واضعو النظام ،الأساسيالخامسة من النظام 

المحاكم الوطنیة.نازع الاختصاص بین هذه المحكمة و ولة لتفادي تمحا

كذا الدفوع التي یمكن المبدأ و ماهیة هذا  إلىسنحاول التطرق المبدأعلى هذا  أكثرللتعرف و 

المحكمة.أمامإثارتها

بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطنيتكامل الاختصاصمبدأ فهومم-1

الأخیر فإذا لم یباشر هذا  أولاانعقاد الاختصاص للقضاء الوطني  إلىینصرف معنى التكامل 

عدم القدرة علیها  أوالملاحقة القضائیة لسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة الخطوات اللازمة للتحقیق و 

تكامل بین ال مبدألذلك نستطیع القول أن ،)3(یصبح اختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة المتهمین

.85، ص 2005الشروق، القاهرة، محمود شریف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار -1
لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وأنظر أیضا: عمر حطاب، إجراءات التحقیق ، من النظام ا24، 23، 22أنظر المواد -2

وضماناته أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 

.11، ص2009عكنون، جامعة الجزائر، بن

- لؤي محمد حسین النایف، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم 3

.533، ص 2011،  العدد الثالث، 27الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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التي تقوم الأساسیةالمبادئ  أهمالمحكمة الجنائیة الدولیة و بین القضاء الجنائي الوطني هو واحد من 

في الفقرة العاشرة المبدأهذا  إلى الأساسيدیباجة النظام أشارتبحیث علیها المحكمة الجنائیة الدولیة،

ذلك  أكدتكما ،ستكون مكملة للولایة القضائیة الجنائیة الوطنیةأن المحكمة الجنائیة الدولیةبقولها 

.)1(الأساسيمن النظام 1المادة أیضا

التكامل                                                          مبدأتعریف  -أ

في الفقرة  إلیهبالإشارةلم تضع المحكمة الجنائیة الدولیة تعریفا محددا لمبدأ التكامل، بل اكتفت 

، حیث بینت ان )2(منه الأولىالعاشرة من دیباجة نظامها الأساسي، كما نصت علیه من خلال المادة 

تكون مكملة للأنظمة القضائیة الجنائیة الوطنیة للدول  أنالغایة من وجود هذه المحكمة تتمثل في 

في اختصاصها، المذكورة في الأطراف في هذا النظام بخصوص النظر في الجرائم الدولیة التي تدخل

، وهي جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، وجریمة العدوان 6،7،8المواد 

.)3(لكونها تتسم بالخطورة الشدیدة وتهدد الأمن والاستقرار الدولیین وتمس بسلامة المجتمع الدولي

للدول بشأن القیام الأولویةلدولیة قد منح إضافة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا

بالتحقیقات اللازمة وإجراء المحاكمة على الأشخاص المتهمین بارتكاب أبشع الجرائم الدولیة التي هي 

موضع الاهتمام الدولي وتمس بسلامة وأمن الجماعة الدولیة التي ینتمون إلیها، فإن لم تقم هي بذلك عند 

لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تستدعي انعقاد مبدأ التكامل توافر الحالات التي حددها ا

 أن الأخیرةولا یمكن لهذه أمامها، فتقوم بالنظر في القضایا المعروضة )4(حینئذ ینعقد اختصاص المحكمة

الأولیةل محل المحاكم الجنائیة الوطنیة في قمع الجرائم الدولیة ولا تعتبر كبدیل لها لان السلطة تح

عدم استبدال القضاء الجنائي الوطني لانعقاد الاختصاص من حق الدول، إذن فمبدأ التكامل یعني 

ولایة قضائیة للتحقیق في الأخیرةفلیس لهذه بالتحدید المحكمة الجنائیة الدولیة،و  بالقضاء الجنائي الدولي،

في حال امتناع  إلاد وضع یده علیها الوطني ق أوكان القضاء الداخلي  إذا جریمة داخلة في اختصاصها،

.19، ص 2012علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، -1
أنظر الفقرة العاشرة من دیباجة نظام المحكمة الجنائیة الدولیة. -2
ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة( هیمنة القانون أم قانون الهیمنة)، منشأة المعارف، -3

.151-150، ص 2008الإسكندریة، 
البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة (معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4

.218، ص2007
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لاحقة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة اللازمة لمالإجراءاتالقضاء الداخلي عن اتخاذ 

.)1(رفضه إیاه أوفشله في ذلك  أو ،الدولیة

التكامل                                                     مبدأحالات تطبیق  - ب

هما:مارس سلطتها واختصاصها و ن تهناك حالتان یمكن للمحكمة أ

حالة عدم الرغبة-1ب/

أي التزامات ،ضها القیام بالالتزامات القانونیةرف أوو عجزها أتمثل حالة عدم رغبة الدول 

الاختصاص التكمیلي مبدأانعقادالمقاضاة حالة من الحالات التي تستدعي  أوبالتحقیق كالاضطلاع 

على جریمة ما إذا ما ثبت لها ذلك،أولویتهللمحكمة الجنائیة الدولیة بحیث تفقد الاختصاص الوطني 

إجراء من إجراءات التحقیق، أي اتخاذیتضح عدم رغبة السلطات الوطنیة في الملاحقة من خلال عدم و 

المحكمة الجنائیة ما یجعلاتخاذ إجراءات قانونیة بهدف حمایة المتهم من المسؤولیة الجزائیة، أو عند

عوضا عن الدولة التي لها المحاكمة،في الملاحقة وقیامها بالتحقیق و تكتسب هذه السلطة .الدولیة

الدولیة هذه تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة إلى جانب ذلك .)2(الاختصاص في تلك الدعوى

 أراءتحت عنوان المسائل المتعلقة بالمقبولیة، وهي مادة تعد نتیجة لتوافق 2الفقرة  17الحالة في المادة 

على ما 2الفقرة  17، وتنص المادة 1997 أوتجاءت بعد نقاش كبیر إثر اجتماع اللجنة التحضیریة في 

الأمورمن أكثرمدى توافر واحد أو لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في یلي:

بها المجتمع الدولي:یعترفالمحاكمات التي أصولالتالیة، وهذا حسب الحالة مع مراعاة 

رض جرى اتخاذ قرار وطني بغأو یجري الاضطلاع بها أو بالإجراءاتإذا جرى الاضطلاع  -أ

الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة عن النحو حمایة

المشار الیه في المادة الخامسة في النظام.

بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم الإجراءاتإذا حدث تأخیر غیر  مبرر في  - ب

الشخص المعني للعدالة.

75قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص -1
.75عمروش نزار، مرجع سابق، ص -2
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مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري لم تجري  أم الإجراءاتإذا لم تباشر  -ج

.)1(مباشرتها على نحو لا یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

وهذه الحالات هي مقیاس تحدید المحكمة الجنائیة الدولیة لحالة عدم رغبة الدول في ممارسة 

قمع الجرائم الدولیة الخطیرة الداخلة في اختصاصها الوطني، فتقوم بمباشرة اختصاصها التكمیلي ل

اختصاصها الموضوعي للدول بدلا من انعقاد اختصاصها القضائي الوطني.

حالة عدم القدرة-2ب/

لتنص على ما یلي:الأساسيمن النظام 17هذه الحالة جاءت الفقرة الثالثة من المادةلإثبات

بسبب انهیار كلي كانت الدولة غیر قادرة، إذاتنظر المحكمة فیما لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة،"

المتهم أو الحصول على الأدلة على إحضار ،أو بسبب عدم توافرهجزئي لنظامها القضائي الوطني  أو

غیر قادرة لسبب أخر على الاضطلاع بإجراءاتها". أوالشهادة الضروریة و 

بنظر الجرائم  الداخلة في ة الجنائیة الدولیة استقراءا لهذه المادة ینعقد اختصاص المحكم

فراغ قضائي في الدولة، اختصاصها طبقا لنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي في حالة وجود

ن استخلاصه من الانهیار الكلي أو الجوهري لنظامها القضائي، وكما یستفاد كذلك من سوء والذي یمك

الدولة یمكن أجهزةفانهیارالعدالة بصفة عامة، أو في الحالة التي نحن بصددها علو وجه التحدید،  إدارة

معظم الجرائم الدولیة، تتزامن  أنفي هذا الصدد إلى الإشارةتنتج عن حالة الفوضى المعممة، ویمكن  أن

الدولة عن مسؤولیتها ومن تلك الجرائم، وتخلي مختلف أجهزةإقلیمهاة الواقع في مع انهیار كلي للدول

.)2(بینها الجهاز القضائي

الإفلات من  إلىتؤدي درة الدول على ممارسة اختصاصها و هذه هي حالات تحدید عدم قو 

العقاب،لذلك ینعقد اختصاص المحكمة التكمیلي في مواجهة الجرائم الدولیة الخطیرة التي تدخل في 

.)3(القضائي الوطني للدولالنوعي بدلا عن انعقاد الاختصاصاختصاصها

حمروش سفیان، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات -1

.106، ص2003الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
لنیل أطروحةدحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الامن الدولي، -2

.80، ص 2012شهادة الدكتورة في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
اق القانون الجنائي الدولي الإنساني (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون محمد لطفي عبد الفتاح، آلیات الملاحقة في نط-3

من النظام الأساسي. 17/3، وأنظر أیضا: المادة 252، ص 2011للنشر والتوزیع، مصر،
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المحكمة الجنائیة الدولیة مع التشریعات الوطنیةاختصاصتكامل  -ج

ذلك عن و  تحقیق العدالة الجنائیة،ى لعإلى جانب القضاء الوطني تسهر المحكمة الجنائیة 

م للتحقیقضمان عدم إفلات مرتكبیها من العقاب بخضوعهالأشد خطورة و طریق قمع الجرائم الدولیة 

بصدورأو من طرف القضاء الجنائي الدولي و المحاكمة سواء من طرف القضاء الجنائي الوطني و 

القضاء الوطني في و  المحكمة الجنائیة الدولیةثل العلاقة الموجودة بینتتمو  ،)1(الجنائیة في حقهمالأحكام

تكمل النشاط القضائي الوطني لتكمیلي والذي یقصد به أن المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص امبدأ

عدم رغبته في القیام بذلك. أوفي حالة عدم قدرته في النظر في قضیة معینة 

من تخطي نظام القضاء الوطني،وللحفاظ على السیادة الوطنیة ومنع المحكمة الجنائیة الدولیة 

من اختصاص یم الجرائم التي تدخل ضیجب على الدول التي تدخل ضمن هذا النظام أن تقوم بتجر 

ك للبحث في مدى ملائمة دستورها تتعرض بعد ذلو  ي تشریعاتها الوطنیة،فالمحكمة الجنائیة الدولیة 

النظام الأساسي للمحكمة تقوم بتعدیله لیكون متناسقا معو  للمحكمة،الأساسيتشریعاتها الداخلیة للنظام و 

.)2(الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیةالدفوع التي یمكن إثارتها أمام -2

آلیة متكاملة للطعن في القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة و منها الأساسيتضمن النظام 

اختصاص المحكمة  دممنه الدفع بع19فأجازت المادة المقبولیة، أوالمتعلقة بالاختصاص  القرارات

الأمورهذه  ،النظام الأساسيمن17المادة الأسباب الواردة في الطعن بمقبولیة الدعوى استنادا إلى و 

.ستكون محور دراستنا في هذه النقطة

المحكمة الجنائیة الدولیةأمامالدفع بعدم الاختصاص  -/أ

الأخیرةالدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة،أمامإثارتهایجوز للدفاع التيالدفوع  أهممن 

:أهمهاأسبابهذا الدفع له عدة الدولیة و لجنائیة موضوع الجریمة بالنظر في الدعوى ا

اخلة في اختصاص أن الجریمة الدولیة محل الدفع بعدم الاختصاص لیست من الجرائم الد-

الدولي فهي خارجة عن ولایة المحكمة و بالتالي یتعین على هیئة المحكمة  الإرهابمثل جریمة المحكمة 

.الحكم بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى الجنائیة

.129بارعة القدسي، مرجع سابق، ص -1
.18-17میس فایز احمد صبیح، مرجع سابق، ص -2
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النظام هذاقد وقعت من المتهم قبل دخول أن الجریمة الدولیة محل الدفع بعدم الاختصاص-

لأن من شروط ممارسة الاختصاص الزمني لهذه المحكمة على الجرائم الدولیة ، )1(الأساسي حیز النفاذ

.)2(الأساسيوقوع هذه الجرائم في تاریخ لاحق على بدء سریان نظامها 

قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالدفع بعدم  - ب

الحالات التي یجوز فیها إبداء هذا الدفع و هي:الأساسيقد بین النظام ل

محاكمة فیها ضد  أوحالة قیام دولة ما مختصة قضائیا بنظر هذه الدعوى بإجراء تحقیق -

جعلت التيالأساسيالنظام من وهذا یتطابق مع نص المادة الأولى هذه الجریمة،بارتكابالمتهمین 

لاسیما أن ممارسة مكملا للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

.)3(استقلالیتهااص یعد جزء من سیادة هذه الدول و هذا الاختص

یمة دولیة داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة حالة قیام الدولة بمقاضاة شخص ما عن جر -

محاكمته على نفس الجریمة مرة ثانیة ففي هذه الحالة یدفع  أوالتحقیق معه الأخیرةهذه  أرادتثم الدولیة 

بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فیها بمعرفة محاكم هذه الدولة.

من تتأكدن ل الحالات السابقة لابد أبعدم قبو  الإقرار المحكمة الجنائیة الدولیة حتى تستطیعو 

ما یسمى بإنكار العدالة،بارتكابجهات التحقیق في هذه الدول لم تقم  أوأن المحكمة الوطنیة المختصة 

ذلك بهدف حمایة أو تمت محاكمته محاكمة صوریة و أن هذه الدول لم تتعمد عدم محاكمة المتهم، أي

.)4(المتهم المعني

القانون الواجب التطبیقالفرع الثاني:

لتكریس القانون الواجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعل سعي واضعي

إقامة لتأكیدهذه المحكمة اختصاصالذین یرتكبون جرائم تدخل في الأشخاصالتطبیق على 

ذلك ة و لة الجنائیة الدولیة بصفة عامة وضمان محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم بصفة خاصالعدا

الأول وتلیه المعاهدات في المقام باهتمامها على تطبیق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

المبادئ الأخیرثم تأتي في المقام قواعد القانون الدولي العام في المقام الثاني،ساریة المفعول و 

العامة للقانون. 

، بعد إیداع وثیقة التصدیق رقم 2002دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التطبیق في أول من جویلیة -1

من هذا النظام الأساسي.126یوما على هذا الإیداع لدى الأمین العام للأمم المتحدة حسب المادة 60، و مرور 60
محكمة الجنائیة الدولیة والقیود الواردة علیها، دار الفكر الجامعي، سندیانة أحمد بودراعة، صلاحیات المدعي في ال-2

.113، ص 2011مصر، 
3

للمحكمة الجنائیة الدولیة.بند(أ) من النظام الأساسي17/1أنظر نص المادة -

233البقیرات عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
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للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام  :أولا

الأساسيهذا النظام الأولبند(أ)على أن المحكمة تطبق في المقام 1الفقرة  21صت المادة ن

بیق فیما یتعلق بأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة الذي له الأولویة عند التط،)1(1998للمحكمة لعام

أي إذا كانت المحكمة بصدد النظر مثلا في جریمة الإبادة الجماعیة، الإثبات الخاصة بالمحكمة، قواعد و 

 الأركانمن هذا النظام التي تبین 6فعلیها أن تستعین بأركان هذه الجریمة المنصوص علیها في المادة 

خاص الذي یقوم على عنصري النیة اللمتمثل في القصد الجنائي العام و كذا ركنها المعنوي او  المادیة لها،

جرائم دولیة تقع بالمخالفة لقواعد القانون الأفعالكافة الظروف المحیطة التي تجعل من هذه د،و قصالو 

.)2(الخاصة بالمحكمةالإثباتقواعد الإجرائیة و علیها كذلك الاستعانة بالقواعد و  الدولي العام ذات الصلة،

قواعد القانون الدولي العام المعاهدات الواجبة التطبیق و ثانیا:

اهدات الدولیة بند(ب)على أن المحكمة تطبق في المقام الثاني المع1الفقرة  21نصت المادة 

العدد اللازم من وثائق التصدیق واجبة التطبیق بعد حصولها على أصبحتالتي الساریة المفعول و 

المستقرة في تطبق مبادئ وقواعد القانون الدولي العام المتفق علیها بین كافة دول العالم، أو الانضمام،و 

.)3(القانون الدولي للنزاعات المسلحة

ثالثا: المبادئ العامة للقانون

بند(ج)على أن المحكمة تطبق المبادئ العامة للقانون التي تقوم 1الفقرة 21نصت المادة 

الوطنیة للنظم القانونیة في العالم التي من عادتها أن تمارس ولایتها على باستخلاصها من القوانین 

 أولا مع أحكام القانون الدولي الأساسي، و الجریمة بشرط عدم تعارض هذه المبادئ مع أحكام النظام 

قواعده كما هي مفسرة في للمحكمة أن تطبق مبادئ القانون و كما یجوز القواعد المعترف بها دولیا،

.)4(المعترف بها دولیاالإنسانهذا یكون متسقا مع حقوق و  قراراتها السابقة،

لیس 1الفقرة  21وبتحلیل النص المشار إلیه سابقا یستفاد أن ترتیب المصادر الواردة في المادة 

الغرض منه بیان القیمة القانونیة لكل مصدر أو أن احد المصادر أكثر أهمیة من الأخر بل إن المقصود 

هذا الترتیب هو تحدید أولویة الرجوع إلیها من قبل القاضي الدولي.من

.84شریف بسیوني، مرجع سابق، ص من النظام الأساسي،و أنظر أیضا: محمود21راجع نص المادة -1
.48أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع السابق، ص -2

.102، مرجع سابق، عصام عبد الفتاح مطر-3

.174ضارى خلیل محمود، باسیل یوسف، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیةأمامقواعد الإحالة 

تتصل المحكمة الجنائیة الدولیة بالدعوى التي تحرك إختصاصها بمبادرة من المدعي العام أو 

.ف أو بإحالة من مجلس الأمن من الدول الأطرا

من طرف الدولالإحالة:الأولالفرع 

الرئیسیة في الأطرافكونها هي 13بموجب المادة  طرافالأإلى الدول الإحالةلقد أعطي حق 

المحكمة أمامحق الادعاء  الأطرافللدول غیر أیضاقد منح و  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

باختصاصالقبول في النظامحیث یكون للدولة غیر طرف12)من المادة3بموجب الفقرة(الجنائیة الدولیة 

حد رعایاها متهما بتلك الجرائم متى وقعت كان أ أو من جرائم،اقلیهماالمحكمة فیما یكون قد وقع على 

.)1(للمحكمةالأساسيبعد نفاذ النظام 

الأطرافالإحالة من طرف الدول  :أولا  

دعي مدولة طرف إلى ال أحالت"إذا :13وفقا للفقرة(أ)من المادة اختصاصهاتمارس المحكمة 

شروط الإحالةلهذه و  ،"ارتكبتمن الجرائم قد أكثر أوحالة یبدو فیها أن جریمة 14العام وفقا للمادة

المدعي العام.لابد من مراعاتها عند إرسالها من دولة طرف إلى مكتب 

الأطرافمن طرف الدول الإحالةالقانوني لسلطة الأساس-1  

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي -على أن نظام روما الأساسيمن14نصت المادة

أن و  تارتكبالمحكمة قد اختصاصمن الجرائم الداخلة في أكثر أوحالة یبدو فیها أن جریمة أیةالعام 

لشخص الاتهامتطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه 

.)2(تلك الجرائمبارتكابأكثر أومعین 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.12/3المادة-1
.228عبد القادر، مرجع سابق، ص البقیرات-2
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تكون مشفوعة بما هو في متناول قدر المستطاع الظروف ذات الصلة و تحدد الحالة،-

.)1(الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة

الإحالة                                                                     شروط-2

الإحالة شروط شكلیة وأخرىفلابد أن تتوفر في إذا أحالت دولة طرف حالة إلى المدعي العام،

موضوعیة.                                                                           

لیة فإنه یجوز لكل دولة بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو ط الشكلیة:الشرو  -/أ

ن تحیل إلى المدعي العام للمحكمة خطیا ایة قضیة متعلقة بجریمة أو اكثر من الجرائم طرف فیه أ

التحقیق في هذه الحالة الداخلة في اختصاصها، وان تطلب الدولة من المدعي العام القیام باجراءات

بهدف التوصل إلى ما إذا كان یتعین توجیه الاتهام إلى شخص معین أو اكثر من شخص بارتكاب هذه 

الجریمة، ویكون على الدولة المعنیة في هذه الحالة ان توضح للمدعي العام قدر المستطاع الظروف 

حالة مع ضرورة تقدیم كل ما في حوزتها والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة أو الجرائم موضوع الإ

.)2(من مستندات ووثائق ترى أنها تؤید ما جاء في طلبها

الإحالة إلى المحكمة بعد التأكد طرف قرار اللابد أن تصدر الدولة الشروط الموضوعیة:-/ب

:یليفیما المتمثلة و  من توافر الشروط الموضوعیة لها

الذین یقترفون جرائم على  الأفرادیقصد به تطبیق القانون الجنائي على جمیع :الإقلیمیة*مبدأ 

.حتى لو كانوا لا یحملون جنسیة هذه الدولةالبري، أوالبحري(السفن) أوالجوي(الطائرات)سواءدولة  إقلیم

تها القضائیة على الجرائم النشاط الذي تمارس به الدولة ولایالمبدأیعني بهذا *مبدأ الشخصیة:

یجعل من الأساسيفالنظام وبخصوص المحكمة الجنائیة الدولیة من مواطنیها،الإقلیمالتي ترتكب خارج 

حد رعایاها بسحب الجنسیة منه أبالرغم من أن الدولة قد تتخلى عن قاعدة جنسیة المتهم أمرا مهما،

.)3(حمایة له وقد تلتزم بتقدیمه إلى المحكمة للمقاضاة

علي جمیل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي(المحاكم الجزائیة الدولیة والجرائم الدولیة المعتبرة)، الجزء الثاني، -1

.323-322، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.88، ص 2012تیزي وزو، 
.98د بودراعة، مرجع سابق، ص حمسندیانة أ-3
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ثانیا: الإحالة من طرف الدول غیر الأطراف 

الأساسيا النظام ذ"إذا كان قبول دولة غیر طرف في هأنه على12من المادة 3نصت الفقرة 

ن تقبل ممارسة إ یودع لدى مسجل المحكمة، و  إعلان) جاز لتلك الدولة بموجب 2لازما بموجب الفقرة (

 أيفیما یتعلق بالجریمة قید البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون  االمحكمة اختصاصه

.)1(استثناء وفقا للباب التاسع أوتأخیر 

  فإلزامیة نظام روما للدول غیر الأطرا-1

زمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث یمیز الدول الملالنظام الأساسي أحكامحددت 

تلتزم بالتعاون مع تيترتیب مع المحكمة، والالمبرمة لاتفاق أو  الأطرافبین فئتین منها، الدول غیر 

منه، وتشمل 5الفقرة  87لهذا النظام الأساسي وهذا استنادا لما تقضي به المادة قبولهاالمحكمة بحكم

اتفاق أو ترتیب خاص مع المحكمة، حیث تبقى هذه  أيوالتي لم تبرم  الأطرافدول غیر الفئة الثانیة ال

الفئة من الدول غیر ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة إلا في حالة ما إذا صدرت الإحالة من 

مجلس الأمن.

ة یقضي المحكمالتي رتبت اتفاقا أو ترتیبا خاصا مع الأطرافالدول غیر  الأولىالفئة لتشم

جل التحقیق ومحاكمة المسؤولین عن ارتكاب جرائم معینة تدخل في بالتعاون فیما بینهما من أ

من نظام روما الأساسي 87اختصاصها، ویبرم هذا النوع من الاتفاقات استنادا للفقرة الخامسة من المادة 

دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقدیم  أيتدعو  أن"للمحكمة والتي تنص على انه: 

ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أساسالمساعدة المنصوص علیها في هذا الباب على 

.)2(أخرمناسب أساس أي

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي لم  الأطرافالدول غیر وتشمل الفئة الثانیة

بقبول اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن  إعلان أيیصدر عنها 

تمارس اختصاصاتها  أناختصاصها فلا تلتزم بالتعاون معها وبالتالي لا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة 

عدم موافقتها على نظامها الأساسي، وعدم إبرامها لأي اتفاق خاص معها أساسحیال هذه الدول على 

اختصاصها التشریعي -نظامها الأساسي-سعید عبد اللطیف حسین، المحكمة الجنائیة الدولیة (إنشاء المحكمة-1

وأنظر ،281-280، ص 2004والقضائي) وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیة، 

لنظام الأساسي.من ا12/3أیضا: المادة 
93من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مع نص الفقرة الثانیة من المادة 87من المادة 5یتطابق نص الفقرة -2

.24/10/1945والذي دخل حیز النفاذ في 26/06/1945من میثاق الأمم المتحدة، الصادر بمدینة سان فرانسیسكو في 
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ن ذلك یخضع لإرادتها، وهذا عملا بالقاعدة العامة في القانون الدولي والتي تقضي بان ذلك، ولاحول 

.)1(الدول تلتزم بقواعده بناءا على إرادتها

ومجلس الأمن الأطرافجمعیة الدول إخطار-2

التي تحث على واجب التعاون بالنسبة للدولة الطرف الأحكام، تختلف الأساسيفي نظام روما 

تتعلق بالتعاون بین الدولة غیر الطرف مع المحكمة الجنائیة 87/5ولة غیر الطرف، فالمادة ن الدع

عقدت ترتیبا الأساسي"في حالة امتناع دولة غیر طرف في هذا النظام الدولیة، فهي تنص على انه 

ق من هذا اتفا أواتفاق مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب  أوخاصا 

قد  الأمنمجلس  إذا كان الأمنمجلس  أو الأطرافلك جمعیة الدول ذن تخطر بأالقبیل، یجوز للمحكمة 

.)2(المحكمةأحال المسألة إلى 

یظهر من خلال هذا النص انه إذا أخلت الدولة غیر الطرف بالتزام التعاون الملقى على عاتقها 

قرار بذلك وإحالة المسألة الى جمعیة اتخاذبموجب الاتفاق الخاص، فإنه یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة 

یكون هذا  أنشرط الدولي، بالأمنمجلس  إلىتحیل المسألة  أن أیضا، كما یجوز لها الأطرافالدول 

خول للجمعیة العامة الأساسي، وفي الحقیقة فإن نظام روما )3(الذي أحال الحالة إلى المحكمةهو  الأخیر

صلاحیة النظر في مسائل عدم تعاون الدول مع المحكمة وتتخذ بشأن ذلك القرارات  الأطرافللدول 

الأعضاءذلك فبأغلبیة ثلثي الدول  إلىتعذر التوصل وإذا، )4(بالإجماعالخاصة في المسائل الموضوعیة 

.)5(الحاضرة والمصوتة

والتي لم تبرم  الأطرافالدول غیر  إلزامالجهة الوحیدة التي لها صلاحیة الأمنویعتبر مجلس 

ترتب عن عدم تعاون هذه الدول تهدید  إذاترتیبا خاصا مع المحكمة بالتعاون معها، خاصة  أواتفاقا 

الأممفي منظمة الأعضاءقانونیة ملزمة على الدول أثارلأمن الدولیین، لان قراراته ترتب بالسلم وا

من میثاقها.25المتحدة وهذا استنادا للمادة 

عبد الوهاب، سلطات مجلس الأمن في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة شیتر-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 2، العدد 6الجرائم الدولیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

.32، ص 2012میرة، بجایة، 
من النظام الأساسي.87/5المادة -2
عماري طاهر الدین، عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن الدولي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، -3

.108، ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2العدد 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.112/2المادة أنظر-4
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.112/7أنظر المادة -5
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الأمنالإحالة من طرف مجلس الفرع الثاني:

مبني على المحكمة الجنائیة الدولیة إخطارالدولي في  الأمنإن السلطة الممنوحة لمجلس 

لها شروط لابد أن تتوافر في قراركما أن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن،)أولا(قانونيأساس

.(ثانیا)الإحالة

القانوني لسلطة الإحالةالأساس :أولا

حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة إحالةاختصاصه في أساسالدولي  الأمنیستمد مجلس 

كذلك من نصوص دة الذي خول له سلطة حفظ السلم والأمن الدولیین، و المتحالأمممن نصوص میثاق 

للمحكمة الأساسيمن النظام 13تنص المادة الإطارفي هذا الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و النظام 

وفقا  5في المادةإلیهاى أن المحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار علالجنائیة الدولیة 

متصرفا بموجب الفصل الأمنمجلس أحالإذا  -"بفي الفقرة التالیة:الأساسيلأحكام هذا النظام 

ئم من هذه الجراأكثر أوالمتحدة حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة الأممالسابع من میثاق 

.)1("ارتكبتقد 

شروط الإحالة                                          ثانیا:

ر الإحالة في قرا اعتمادهاشروط موضوعیة یجب ص شروط الإحالة فهي شروط شكلیة و بخصو 

على النحو التالي:                                                          هيو 

الشروط الشكلیة                                        -1

حیث للمحكمة الجنائیة الدولیة،الإثباتنظام الإجرائیة و هو متعلق بالقواعد و  :الأولالشرط أ/ 

لابد أن تكون عند تسلیمها إلى المدعي العام و ،)2(على ضرورة أن تكون الإحالة خطیة45نصت القاعدة

من المنظمات الأمنالواردة إلى مجلس عة بالمستندات المؤیدة كالأدلة والتقاریر وثیقة الصلة بالقرار و مشفو 

.)3(من دول لیست طرفا في النظام أو الإقلیمیة أوالدولیة 

، الإحالةإتباع مجلس الأمن لإجراءات التصویت الصحیحة بخصوص قرار الثاني:الشرطب/ 

صدوره حتى لا تتم مناقشة إجراءاتوهذا الشرط یستلزم توافره بطریقة تلقائیة إذ یتعین أن یستكمل القرار 

1- Elodie Dulac, le rôle de conseil du sécurité dans la procédure devant la cour pénale
international, mémoire DEA droit international et organisation international, Université

paris1 ,panthéon, Sorbonne, 2000, p13.

/ ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.               13وانظر أیضا:المادة 

- " تحال أي حالة من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة تنص على 45القاعدة  2

إلى المدعي العام خطیا".
عبد محمود عثمان، إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات خالد-3

.90، ص 2001القانونیة، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، قسم الدراسات القانونیة، جامعة آل البیت، الأردن، 
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عتبر بإحالة حالة معینة على المحكمة الجنائیة الدولیة یالأمنمدى صحة صدوره، وبما أن قرار مجلس 

أعضاءموافقة تسعة على  بالإحالة، ومن ثمة فلابد أن یحصل قرار المجلس )1(من المسائل الموضوعیة

أساسلا یكفي أن یكون و الدائمین في المجلس، الأعضاءأصوات، یكون من بینهم الأمنمن مجلس 

التدابیر المنصوص لابد أن تكون التدابیر واردة ضمن التصرف وفقا للفصل السابع من المیثاق فقط،

.)2() من المیثاق41-39علیها في المادة(

الشروط الموضوعیة                                   -2

هي ، و الأساسيمن النظام 5في المادةإلیهاأن تتعلق الإحالة بجریمة مشار :الأولالشرط أ/ 

جریمة العدوان بعد وضع تعریف لها. ئم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، و الجراجریمة الإبادة الجماعیة،

هو الفصل بموجب الفصل السابع من المیثاق و أن یكون قرار الإحالة صادرا الشرط الثاني:ب/ 

وقوع عمل  أوبها الإخلال أوالدولیین التي تتخذ في حالات تهدید السلم والأمنبالإجراءاتالذي یتعلق 

) من 39العدوان، بعد أن یكیف الحالة بأنها تدخل ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة(مالأعمن 

.)3(المیثاق

الفرع الثالث: الشروع في التحقیق بمبادرة من المدعي العام

حالة معینة إلى المحكمة یعتقد بأنها تشكل جریمة الأمنمجلس  أو، الإطرافإذا لم تحیل الدول 

من النظام 15المادة الفقرة(ج) و  13ام حسب نص المادة داخلة في اختصاصها، فأنه یكون للمدعي الع

لكن هذه السلطة ،الإجراءلهذا  اللازمةما توافرت الشروط  إذاأن یباشر التحقیق بمبادرة منه الأساسي

إحدىبل شكلت ،ل الوفود المشاركة في مؤتمر روماتكن محل موافقة من قبالممنوحة للمدعي العام لم

،وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع.)4(بشأنها الآراءعقد القضایا بسبب اختلاف أ

واعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لعمامرة لیندة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ ق-1

.128، ص 2012القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.78سندیانة احمد بودراعة، مرجع سابق، ص - 2

جال الجرائم الدولیة،مجلة حساني خالد، سلطات مجلس الأمن في ظل نظام الأمن الجماعي، الاختصاص في م-3

من میثاق الأمم المتحدة.39، وانظر أیضا: المادة 173، ص 2013، افریل 1، العدد10الحقوق، جامعة البحرین، المجلد
بدر شنوف، النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي -4

.104، ص 2011، 1الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر والعلاقات
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دعوى الجنائیةالمختلفة حول سلطة المدعي العام في تحریك ال الآراء :أولا

اتجاهان متباینان، احدهما یعارض سلطة برزمن خلال المناقشات التي تمت أثناء مؤتمر روما 

الثاني ینادي بضرورة منح المدعي العام هذه لدعوى الجنائیة من تلقاء نفسه، و المدعي العام في تحریك ا

من النظام 15اتجاه توفیقي كان له الدور الكبیر في اعتماد نص المادةو  شرط، أوالسلطة دون قید 

كما یلي: الآراءسنتناول هذه و  ،الأساسي

الاتجاه المعارض لمنح المدعي العام السلطة التلقائیة لتحریك الدعوى الجنائیة-1

أخرىمن جهة إحالةیرى هذا الاتجاه بأن تمكین المدعي العام من تحریك الدعوى بنفسه دون 

العابئة  كالأداة فأن هذه المحكمة قد تجعلهأخرىمن ناحیة أمرا سهلا جدا، و -المدعي العام-سییسهتجعل ت

وقد تزعمت هذا ،)1(الواقعي الأساسالعدیمة  أوالدول بسبب تلقیه للشكاوى الطائشة والماسة لسیادة

على  أو ،الأساسحیث كانت تسعى إلى رفض وجود المدعي العام من الأمریكیةالاتجاه الولایات المتحدة 

ه سلطة تلقائیة لعرض القضایا على المحكمة الإبقاء على المدعي العام لكن دون أن تكون لالأقل

.)2(،الجنائیة الدولیة

الاتجاه المؤید لمنح المدعي العام السلطة التلقائیة لتحریك الدعوى الجنائیة                  -2

ل الأعضاء في الاتحاد الأوربي، والكثیر من الدول الإفریقیة والدول الاتجاه كل الدو ضم هذا 

لا یكون ذلك إلا إذا زودت تؤید إنشاء محكمة جنائیة قویة ومستقلة، و قد كانت هذه الدولالعربیة، و 

شكل علما بوقائع تیقات من تلقاء نفسه، متى أحیط المحكمة بمدعي عام مع تمكینه من مباشرة التحق

یمثل هذا الاتجاه لك تعزیزا لاستقلالیة الادعاء ونزاهة المحكمة، و جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، ذ

سلطة تحریك الدعوى الجنائیة خوفا الأمنفي الحقیقة رد فعل قوي من قبل الدول المعارضة لمنح مجلس 

.)3(تسییسهاعلى المحكمة و الأخیرمن سیطرة هذا 

.103سندیانة احمد بودراعة، مرجع سابق، ص -1
.236لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص -2
.107بدر شنوف، مرجع سابق، ص -3
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ریك الدعوى الجنائیةالتوفیقي المنادي بتقیید سلطة المدعي العام في تحالاتجاه -3

الأول والثاني، حیث اقترحت  الرأيتقریب وجهات النظر المتعارضة بین  إلىسعى هذا الاتجاه 

تلقاء نفسه على أساس دائرة تمهیدیة للحد من السلطة المطلقة للمدعي العام في مباشرة التحقیق منإنشاء

.)1(أخر موثوق بهالدولیة أو أي مصدر أو الإقلیمیةمعلومات تلقاها مثلا من المنظمات 

التي قررت حق المدعي من النظام الأساسي و 15قد حسم هذا الخلاف بوضع نص المادةو 

المعلومات التي قد یحصل علیها حول الجرائم أساسعلى نفسه و العام في مباشرة التحقیقات من تلقاء

.)2(التي تدخل في اختصاص المحكمة، تحت رقابة الدائرة التمهیدیة

شروط تحریك الدعوى الجنائیة من قبل المدعي العام  ثانیا:

نه یمكن أ إلاعلى الرغم من أن النظام الأساسي لم ینص على تلك الشروط صراحة، 

الأخرى من النظام الأساسي و بعض النصوص ، و 13استخلاصها من دیباجة المادة هي كالتالي:                                                                                   

الحالة إلى المدعي العام:حالمجلس الأمن قد أ أوأحالت قد تكون الدولة طرف  ألا - 

التي عددت الآلیات التي تتحرك بموجبها الدعوى 13شرط مستخلص من نص المادةهذا ال

من 5في المادةإلیهاانعقاد اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجریمة من الجرائم المشار  أيالجنائیة 

ین، الذي یفهم منه إذا لم تعرض الحالة على المدعي العام بإحدى الآلیتین الأولیتالأمر، الأساسيالنظام 

، بل علیه أن یبادر بالتحقیق من تلقاء نفسه متى وصل إجراء أيدون اتخاذ الأیاديفإنه لا یبقى مكبل 

.)3(ارتكبتإلى علمه أن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد 

قبلت اختصاص المحكمة أو بمعرفة  أوفي إقلیم دولة طرف ارتكبتأن تكون الجریمة قد -

الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك یتوجب الإقلیمي و یتعلق هذا الشرط بالاختصاص رعایاها:أحد

)4(إجراءات التحقیق أي باتخاذعلى المدعي العام أن یتأكد من مدى اختصاص المحكمة قبل أن یبادر 

.237لندة معمر یشوي، مرجع سابق، -1
أیضا:، وانظر 72-71ص محمود شریف بسیوني، مرجع سابق،-2

-Arnaud Poitevin, cour pénal international, les enquêtes et la latitude du procureur, Revue

de Droit fondamentaux, n°4, janvier-décembre, 2004 ,p101, sur le site : www.droits
fondamentaux.org

من النظام الأساسي.13المادة راجع نص-3
.108بدر شنوف، مرجع سابق، ص -4
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المبحث الثاني

التحقیقأثناءالأشخاصحقوق مرحلة التحقیق و 

لإجراءات التحقیق والمقاضاة، الباب الخامس منهالأساسيلقد خصص نظام روما 

التي تباشرها سلطات التحقیق بالشكل المحدد قانونا الإجراءاتیقصد بالتحقیق مجموعة من و 

المطلب هذا ما سیتم دراسته خلال (و  ،الكشف عن الحقیقة قبل المحاكمةالأدلة و بغیة تمحیص 

أثناء شروع المدعي العام والدائرة مقررا ضمانات للمتهم محددة ، بعنوان مباشرة التحقیق)الأول

تحت عنوان حقوق )المطلب الثانيفي(  إلیهرق هذا ما سوف نتطالتمهیدیة بالتحقیق، و 

التحقیق.أثناءالأشخاص

المطلب الأول

مباشرة التحقیق

دور ، ثم نبرز )الأول(الفرع البدء بالتحقیق ض في هذا المطلب لسلطة الاتهام و سنتعر 

.(الفرع الثاني)الدائرة التمهیدیة في عملیة التحقیق

التحقیقالبدء في سلطة الاتهام و :الأولالفرع 

بمجرد أن تصله معلومات معینة حول احتمال وقوع الإجراءاتیباشر المدعي العام 

تأكد من مدى لذه الوقائع لفحص هاختصاص المحكمة، فیقوم بتحلیل و جریمة دولیة داخلة ضمن

عند فراغ أمام المحكمة، و كفایتها لأن تكون أساسا معقولا لإقامة الدعوى الجنائیة صحتها و 

یقرر عدم الشروع أن  إما:، یخلص إلى أحد القرارینالأولیةالمدعي العام من دراسة هذه المسائل 

قیق بناءا على عوامل أن یقرر الشروع في التح أوفي التحقیق بناءا على عدم مشروعیة الدعوى 

.)1(الابتدائيإجراءات السیر في التحقیق تبدأالأخیرةفي هذه الحالة المشروعیة والملائمة و 

.136بدر شنوف، مرجع سابق، ص -1
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تصرف المدعي العام في التحقیق :أولا

إما التقریر بعدم وجود :أمرینیكون بأحد  الأوليإن تصرف المدعي العام في التحقیق 

علیه أساس معقول للشروع فیه، و التقریر بوجود  أوالتحقیق إجراءمعقول للشروع في أساس

كما یلي:ن على حدةتیسنتناول كل من الفرضی

  قالتحقیإجراء معقول للشروع في أساسالتقریر بعدم وجود -1

لیبدأ تحقیقه إلیهالمعلومات المقدمة لمدعي العام بعدم جدیة الوقائع و عند اقتناع ا

من 6 الفقرة 15ما جاء في نص المادةل طبقا هذابإبلاغ مقدمي تلك البلاغات و الابتدائي یقوم 

الأولیةالمدعي العام، بعد الدراسة استنتج"إذا :أنهالنظام الأساسي للمحكمة التي تنص على 

، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء 2و 1في الفقرتینإلیهاالمشار 

هذا لا یمنع المدعي العام من النظر في أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك، و تحقیق، كان علیه 

.)1(دلة جدیدة"أو أعن الحالة ذاتها في ضوء وقائع إلیهتقدم أخرىمعلومات 

كن بقراره حول قرب وقت ممفي أبإخطار الدائرة التمهیدیة خطیا و یقوم المدعي العام

وف بما فیها مدى خطورة الجریمة نه بعد مراعاة جمیع الظر یبن لها أعدم إجراء تحقیق و 

دوره في الجریمة  أوالجریمة إلیهالشخص المنسوب  علة أوسن ومصالح المجني علیهم، و 

الدولة أن یبلغ الدائرة التمهیدیة و وجب علیه إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة، و المدعاة، بأن 

الفقرة(ب)  إطارفي الحالات التي تدرج في الأمنمجلس  أو، 14بموجب المادةللإحالةالمقدمة 

قرار ، و )2(لتي ترتب علیها هذه النتیجةا إلیها والأسباب، بالنتیجة التي انتهى 13من المادة

نظرا لخطورته فإنه یكون موضع أساس معقول للشروع في التحقیق، و المدعي العام بعدم وجود 

وهذا یتجلى لیس فقط بما لهذه الدائرة من سلطة توجب التمهیدیة،هي الدائرة أعلى و رقابة جهة 

لتحقیق، بل أیضا یمكن الطعن بقرار على المدعي العام إخطارها بما إنتهى الیه من نتائج ا

من النظام الأساسي، 53/3المدعي العام هذا أمام هذه الدائرة، وهذا الطعن نصت علیة المادة 

وهو إما أن یكون بطلب من الدولة المحیلة أو مجلس الأمن، وإما أن یكون بمبادرة من الدائرة 

.الأساسيمن النظام 15/6المادة -1
2

لجزء الثاني، دار هومه نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، ا-

.2-1، ص 2008التوزیع، الجزائر،للطباعة والنشر و 
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والطعن في قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في التحقیق یكون ،)1(التمهیدیة

لعدم  الإذنإذا رفضت الدائرة التمهیدیة و  عن طریق طلب إعادة النظر من الجهة المحیلة،

ن جدید الحق أن یعید رفع طلبه مالأخیرفإن لهذا  أسباباقتناعها بما قدمه المدعي العام من 

.)2(جدیدةوقائع وأدلةعلى أن یستند إلى

التحقیقإجراءمعقول للشروع في أساسالتقریر بوجود -2

أساستوصل إلى قناعة وجود عام من توافر الجدیة المطلوبة، و عندما یقتنع المدعي ال

ل على إذن لبدء تحقیق معقول لمباشرة التحقیق، فإنه یقدم طلبا إلى الدائرة التمهیدیة حتى یحص

، ویحق )3(إثباتات تؤیده أو أدلةحصل علیه من  أویرفق طلبه هذا بما جمعه  أنعلیه ابتدائي، و 

یدلوا بأقوالهم في هذا  أنالمحكمة، أقرتهاالتي الإثبات والإجراءاتحسب قواعد للمجني علیهم، و 

المواد المؤیدة له، یدیة التي تعمل على دراسة طلبه و أن ینتظر قرار الدائرة التمهعلیه ، و )4(الشأن

إجراء تحقیق معقول للشروع في أساسوجود -الدائرة التمهیدیة–الأخیرةفإذا تبین بعد ذلك لهذه 

أن القضیة بحسب الظاهر منها تدخل في اختصاص المحكمة فإنه علیها أن تأذن ابتدائي، و 

لمحكمة فیما بعد تقرره اطبعا لا یمس بما الإذنهذا بمباشرة التحقیقات الابتدائیة، و للمدعي العام 

.)5(مقبولیة الدعوىبشأن الاختصاص و 

رفضت الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق، لعدم اقتناعها بما قدمه المدعي غیر أنه إذا 

إلیها مستندا إلى وقائع أن یعید تقدیم طلب لاحق  في  العام من أسباب فإن لهذا الأخیر الحق

یجب التأكید على أن المدعي العام عندما یقوم ، و )6(حولهاأدلة جدیدة بهدف فتح التحقیق و 

 اقرر أن هناك أساسأو من تلقاء نفسه، و بتحقیقاته الأولیة بناءا على إحالة من دولة طرف 

.84سناء عودة محمد عید، مرجع سابق، ص -1
العلوم دولیة، المجلة النقدیة للقانون و المحكمة الجنائیة الأمامالإجرائيأیت عبد المالك نادیة، قواعد النظام -2

.342ص ، 2011، 2العددكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة،
.249-248یشوي، مرجع سابق، ص لندة معمر-3
.الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد 89و القاعدة  الأساسيمن النظام 68/3انظر المادة -4
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيمن النظام 15/4أنظر المادة -5
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيمن النظام 15/5أنظر المادة -6
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كذا الدول التي لها ولایة عار جمعیة الدول الإطراف بذلك، و معقولا لبدء التحقیق، فإن علیه إش

)1(على الجرائم موضع النظر.

إجراءات السیر في التحقیق الابتدائي یا:ثان

یمكن أن نقسم إجراءات السیر في التحقیق الابتدائي إلى نوعین هما:إجراءات تتعلق 

التحقیق من طرف الدائرة التمهیدیة، نتناولها فیما أوامرباستصدارأخرى ترتبط الأدلة و بجمع 

یلي:

على لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :الأدلةإجراءات جمع -1

استجواب، حیث یقوم المدعي العام بفتح محضر الأدلةالمتعلقة بجمع الإجراءاتمجموعة من 

أو إجراءات التحقیق  إطارفي  استجوابهشخص یجري  أيعام للأقوال الرسمیة التي یدلي بها 

وموجهه والشخص المستجوب ومحامیه إذا كان قضائیة، ویوقع المحضر مسجل الاستجواب 

ء جمیع أسمافي المحضر إلى تاریخ الاستجواب ومكانه و یشار حاضرا والمدعي العام الحاضر، و 

الأسباب التي كذلك امتناع الشخص عن التوقیع و یدون في المحضرالحاضرین أثناء إجرائه، و 

.)2(دعت إلى ذلك

الأمرعلى سبیل الحصر،  الأدلةجراءات جمع الفقه القانوني الحالي لم یحدد إلكن و 

الذي یساعد المدعي العام على الوصول إلى الحقیقة بأسرع وقت ممكن دون المساس بحریة 

التحري كاستخدام الإجراءات المتطورة للبحث و مثال إلا بالقدر المسموح به قانونا، و  الأفراد

، كما )3(تسجیل المحادثات الهاتفیةري و الأقمار الاصطناعیة وأجهزة كشف الكذب والتحلیل التخدی

أو منظمة حكومیة دولیة ویتخذ ما یشاء من دولة  أیةأن للمدعي العام أن یلتمس تعاون 

بما لا یتعارض مع النظام الأساسي لتسهیل هذا التعاون اتفاقیاتیعقد ما یلزمه من الترتیبات و 

.الأدلةفي جمع 

تكون ذات  و 5في المادة إلیهامعلومات قد تشكل جرائم من تلك المشار الإخطار أو الإشعارهذا  یتضمن-1

الخاصة بإعلان الدولة تولیها إجراء التحقیقات بناءا على المعلومات و  18من المادة 2بمقاصد الفقرة صلة

.المتاحة لها

.الإثباتقواعد الإجرائیة و من القواعد 111من القاعدة 1أنظر الفقرة -2
.106خالد عبد محمود عثمان، مرجع سابق، ص-3
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لانتقال إلى مكان حدوث الواقعة القائمة به اقد تتطلب مجریات التحقیق من السلطة 

المدعي العام سلطة إجراء تحقیقات للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمعاینته، فقد خول النظام و 

التحقیق في دولة بإجراءمحددة، فیقوم المدعي العام وإجراءاتدولة طرف وفق شروط إقلیمفي 

جهاز قضائي  أينفیذ طلب التعاون لعدم وجود طرف تدل الظروف على أنها غیر قادرة على ت

، حیث یقدم المدعي العام طلبا خطیا للدائرة )1(ینفذ طلب التعاون المقدم من المدعي العام

الدولة الطرف، فتقوم إقلیمتدابیر تساعده في التحقیق في  أيالتمهیدیة یلتمس فیه الإذن باتخاذ 

، بحیث تراعي رأیهاطلب أمكن ذلك و دولة المعنیة كلما الدائرة التمهیدیة بتبلیغ ذلك الطلب إلى ال

التي تبدیها الدولة الطرف ویمكن تعیین جلسة بناءا على قرار من الدائرة  الآراءالدائرة التمهیدیة 

الدولة المعنیة، تصدر الدائرة التمهیدیة الإذن على هیئة  أوبطلب من المدعي العام  أوالتمهیدیة 

إتباعهاالواجب الإجراءاتالأمربحیث یحدد في هذا إلیهاي استندت التالأسبابمع ذكر أمر

بناءا على طلب الدفاع إذا رأت الدائرة  الأدلةبالنسبة لجمع الأمر، وكذلك )2(الأدلةفي جمع 

الشخص عن لدفاع لالسلیم  الإعدادلیقدر الدفاع على  الأدلةالتمهیدیة أن ذلك سیسهل جمع 

.)3(الدائرة التمهیدیة رأي المدعي العام في ذلكالمعني، بعد أن تلتمس 

غیر الأطراف و المساعدة القضائیة من الدول للمدعي العام أن یلتمس التعاون و كذلك و 

خاصة في معرفة الأدلة لدى هذه الجهات و من المنظمات الدولیة بخصوص جمع  أو الأطراف

وسائل التعذیب المستعملة.أماكن المقابر الجماعیة و 

للمحكمة الجنائیة الدولیة.بند(د) من النظام الأساسي57/3أنظر المادة -1
الإجرائیة  قواعد الإثبات وأركانالقواعد الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و الخیر، النظام أبومصطفى احمد -2

من القواعد 115: القاعدة أیضاأنظر،238، ص 2005التوزیع، مصر،للنشر و الجرائم الدولیة، إیتراك

الإثبات.قواعد الإجرائیة و 
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيبند(ب) من النظام 57/3أنظر المادة -3
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التحقیقأوامراستصدارإجراءات -2

المشتبه فیهم الأشخاصالمهمة في التحقیق هي الوسائل الكفیلة بإحضار الأمورمن 

، وعند الإجراءاتالجهة القائمة بالتحقیق، كونهم المحور الذي ستنصب نحوه أمامالمتهمین  أو

الدولي، ناقشت تلك  اللجنة للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل لجنة القانونالأولإعداد المشروع 

على وسیلة واحدة هي الأمرتستخدمها المحكمة، وقد تم الاتفاق في بادئ  أنالوسائل التي یمكن 

القبض، وفي مؤتمر روما الدبلوماسي وبناءا على طلب بعض الوفود تم الاتفاق بإلقاءالأمر

.)1(على إضافة وسیلة ثانیة هي الأمر بالحضور

هو عدم إجازة القبض على المتهم إلا إذا كان  الدولي كان الاتجاه العام للقانونولما

الجرم معاقبا علیه بعقوبة سالبة للحریة كقاعدة عامة، لهذا كان من الضروري إیجاد أسس متینة 

معینة، أحوالالمدعي العام، وذلك بإجازة القبض علیه في  أوتضمن تواجد المتهم أمام المحكمة 

 أي، وقد أجاز المشرع الدولي أن تصدر الدائرة التمهیدیة في )2(لضمانات اللازمة لمثولهووضع ا

 أووقت بعد الشروع في التحقیق، وبناءا على طلب المدعي العام، بعد فحص الطلب والأدلة 

ویعتبر القبض من اخطر )3(أمرا بالقبض على الشخصالأخیرالمعلومات الأخرى المقدمة من 

، ولقد اوجب النظام الإنسانماسة بالحریة الشخصیة، باعتباره قیدا وجوبیا یخضع له الإجراءات ال

حد ن الدائرة التمهیدیة بالقبض على أیتضمن طلب المدعي م أنضرورة الأساسي للمحكمة 

:)4(وهي العدید من البیاناتالأشخاص

اسم الشخص، وآیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیه.-

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمدعى أن الشخص  إلىمحددة إشارة-

المطلوب قد ارتكبها.

بیان موجز بالوقائع المدعى ارتكابها.-

معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن وأیة، بالأدلةموجز -

.الشخص قد ارتكب تلك الجرائم 

یعتقد بضرورة القبض على الشخص.السبب الذي یجعل المدعي العام -

على الحضور أمام المحكمة الجنائیة الأشخاصأما الوسیلة الثانیة من وسائل إجبار 

المشتبه فیه، یطلب منه الحضور  إلىالدولیة هي إصدار أمر بالحضور، ویكون بتوجیه كتاب 

.280-279منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  ةبراء-1
.68جهاد علي القضاة، مرجع سابق، ص -2
.24نصر الدین بوسماحة، مرجع سابق، ص -3
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيمن النظام 58/2المادة -4
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للحریة الفردیة حترامااأكثر الأسلوبأمام الجهة القائمة بالتحقیق في زمان ومكان معینین، وهذا 

القبض، أمر، كما هو الحال في )1(والقسر الإكراهوأكثر مرونة في التعامل كونه لا ینطوي على 

أمرللمدعي العام إمكانیة تقدیم طلب للدائرة التمهیدیة لإصدار الأساسيلذلك منح نظام روما 

الدائرة التمهیدیة تنعتاقأمر بالقبض، وإذا استصداربحضور الشخص أمام المحكمة عوضا عن 

أمرإصدارمعقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة المدعاة، وأن أسبابابأن هناك 

 أوبحضوره یكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، كان علیها أن تصدر أمر الحضور وذلك بشروط 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یتضمن الأساسي، ولقد أوجب النظام )2(بدون شروط تقید الحریة

:)3(الحضور البیانات التالیةأمر

أسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیه-

التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیه-

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص  إلىإشارة محددة -

ارتكبها.قد 

موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجریمةبیان-

الشخص المطلوب بأمر الحضور عن طریق القنوات الدبلوماسیة للدولة إخطاریتم و 

من النظام 87الانضمام وفقا للمادة  أوالتصدیق أثناءالتي حددتها ب، و الطل إلیهاالموجه 

.)4(الأساسي

.288منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  ةبراء-1
ص  الجزائر، د.س.ن،،نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع-2

86.
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيمن النظام 58/7المادة -3
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام87: المادة أیضاانظر ، و 145سابق، ص مرجعبدر شنوف، -4
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في عملیة التحقیقدور الدائرة التمهیدیة الفرع الثاني:

المحكمة تختص تلعب الدائرة التمهیدیة دورا رئیسیا في التحقیقات في الجرائم التي 

 له في هذه التحقیقات لیس مطلقا، بل هو مقید بما خولهأن دور المدعي العام بالنظر فیها، غیر 

النظام الأساسي للدائرة التمهیدیة من اختصاصات تتعلق بهذه التحقیقات في مراحلها المختلفة، 

.اعتمادهالإقرار التهم و وحتى عند الانتهاء منها، سیما ما تعلق بعقد هذه الدائرة جلسة 

: دور الدائرة التمهیدیة قبل البدء في التحقیقأولا

ند ذلك السرد الموجود لوظائفها المنصوص علیها إن دور الدائرة التمهیدیة لا ینتهي ع

من نظام روما  الأساسي، فهي دائرة قضائیة ولها العدید من الأعمال وقنوات 57في المادة 

الاختصاص في الدعوى المقدمة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وقد ظهر ذلك الدور جلیا في شق 

ام إجمالا، ضمن ما ینص علیه النظام منه، كسلطة رقابیة على كثیر من قرارات المدعي الع

الأساسي، ولا شك أن هذه السلطة الممنوحة للدائرة التمهیدیة والتي تمثل شكلا رقابیا، ومرجعا 

دیة فیما یعرض من قضائیا للمدعي العام للمحكمة في الأمور المهمة، ویوفر نوعا من الج

یعتبر إیجابیا مقارنة بما یة الدولیة ، كما أن إضافة هذه النقطة إلى نظام المحكمة الجنائدعاوى

.)1(سبقها من محاكم دولیة

وتمارس الدائرة التمهیدیة اختصاصاتها على الدعوى الجنائیة في مرحلة التحقیق وبعد 

اختصاصات فریدة، عبارة عن جهة قضائیة ذات سلطات و بذلك فهي و دخولها حیازة المحكمة، 

الإجراءات استصدار الإذن من الدائرة التمهیدیة فقد وردت في لائحة قواعد أما بالنسبة لإجراءات 

.)2(50الخاصة بالمحكمة في القاعدة رقم والإثبات

.88-87سناء عودة محمد عید، مرجع سابق، ص -1
.الإثباتقواعد الإجرائیة و القواعد من 50رقم  الإجرائیةأنظر القاعدة -2
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ثانیا: دور الدائرة التمهیدیة خلال التحقیق

عندما یرى المدعي العام أثناء مباشرته للتحقیق أن هناك فرصة قد لا تتوافر فیما بعد 

اختیارلأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقوال من شاهد یخشى وفاته، أو الفحص أو جمع أو 

أدلة یخشى معها هلاكها، مما یفوت هذه الفرصة وقد لا تتكرر مرة أخرى، ومن ثم فإن المدعي 

بذلك، وفي هذه الحالة تقوم خطار الدائرة التمهیدیة ما توافرت هذه الفرصة فإنه یقوم بإ العام إذا

ونزاهتها الإجراءاتهذه الدائرة بعدة إجراءات بالتنسیق مع المدعي العام لضمان فاعلیة هذه 

، ویكون قرار الدائرة التمهیدیة وبصورة خاصة لحمایة حقوق الدفاع، وضمان محاكمة عادلة

التدابیر الواجب اتخاذها وطرق تنفیذها، بموافقة أغلبیة قضاة الدائرة مع قیام المدعي العام باتخاذ

بتقدیم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض علیه أو الذي مثل بناءا على أمر 

.)1(حضور یتعلق بالتحقیق المشار إلیه لكي یمكن سماع رأیه في هذه المسألة

ي تلك التي لا یطلب فیها المدعي العام باتخاذ التدابیر هف الثانیةلحالة ما بالنسبة  لأ

 أو، على الرغم من وجود دواعي 56من المادة )1وفقا لما هو منصوص علیه في الفقرة(

المحاكمة، في أثناءللدفاع  أساسیةالتي تعتبر  الأدلةعلى  حفاظامبررات لاتخاذ تلك التدابیر 

ن تقوم قبل ذلك أر بمبادرة منها، شریطة یهذه الحالة یجوز للدائرة التمهیدیة أن تتخذ تلك التداب

خلال المشاورات أن یشیر على الدائرة الأخیر لهذاجوز ی، و )2(بالتشاور مع المدعي العام

الدائرة تأخذلم  اوإذبیر المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سیر التحقیق، ان التدبأالتمهیدیة 

أغلبیةالواجب اتخاذها بقرار صادر بموافقة بیراهي التدالمدعي العام، تحدد مابرأيالتمهیدیة 

.)3(دائرةأي  قضاة

حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة (الجزء الثاني)، مجلة أشرف عبد الفتاح أبو المجد، -1

.367-366، ص 2006، القاهرة، جانفي14كلیة الدراسات العلیا بأكادیمیة مبارك للأمن، العدد 
یة الدولیة.للمحكمة الجنائالأساسي) من النظام 3الفقرة ( 56المادة -2
: نصر الدین بوسماحة، مرجع سابق، ص أیضاأنظر الإثبات، و قواعد الإجرائیة و من القواعد 114/2القاعدة  -3

17.
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اعتمادها إقرار التهم و ثالثا: 

، تعقد الدائرة ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة61المادة(لأحكاموفقا 

ها، مامأمثوله طواعیة  أوالتمهیدیة في غضون فترة معقولة من تقدیم الشخص إلى المحكمة 

بحضور المدعي العام، تحدد خلالها موعد جلسة ومحامیه و بحضور المتهمجلسة لاعتماد التهم 

.)1(المتوقعةتأجیلاتهامن أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة و لإقرار التهم وتتأكد

كما یجوز للدائرة التمهیدیة بناءا على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها عقد جلسة 

في غیاب الشخص محل المحاكمة، من أجل اعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب 

المحاكمة على أساسها، ویكون ذلك عند تنازل الشخص عن حقه في الحضور وتقوم هذه الحالة 

تصرف المحكمة ولكنه یرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إذا كان الشخص تحت 

إقرار التهم، فأنه یتقدم بطلب كتابي إلى الدائرة التمهیدیة التي تتخذ قرارها بعد إجراء مشاورات مع 

، أو ینوب عنه أما بالنسبة لغیاب الشخص )2(المدعي العام والشخص المعني الذي یرافقه محامیه

فیجوز للدائرة التمهیدیة أن -رغم إعلانه بالحضور أمام المحكمة -ارعلى الجلسة بسبب الفر 

تقرر عقد الجلسة في غیابه وحضور من ینوب عنه وتتاح لهذا المحامي فرص ممارسة الحقوق 

المعترف بها للشخص المعني من حق الاعتراض على التهم، الطعن في الأدلة التي یقدمها 

.)3(انب المتهم، وفي هذه الحالة یقدم أدلة النفي نیابة عنهالمدعي العام وتقدیم أدلة نفي من ج

تتخذ الدائرة التمهیدیة قبل عقد هذه الجلسة بعض القرارات الضروریة المتعلقة بكشف و 

، )4(الحضور أوه یالقبض علبأمرالشخص المعني الذي صدر بحقه و  مبین المدعي العا الأدلة

وتقوم الدائرة التمهیدیة قبل عقد جلسة اعتماد التهم بتزوید الشخص المعني بصورة من المستند 

المتضمن للتهم التي یعتزم المدعي العام على أساسها تقدیم الشخص إلى المحاكمة، وكذا الأدلة 

.88نبیل صقر، مرجع سابق، ص -1
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. 124القاعدة  -2
.98ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -3
.الإثباتوقواعد  الإجرائیةمن القواعد 121/1القاعدة  -4
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، ثم یبدأ التي سیعتمد علیها أثناء الجلسة، وتبدأ جلسة إقرار التهم بتلاوة التهم وعرض الأدلة 

.)1(رئیس الدائرة في نظر الاعتراضات والملاحظات التي أبدیت بشان هذه الأدلة

التي ینوي بالأدلةإلى قائمة بالإضافةالتهم م المدعي العام بتقدیم بیان مفصل عن یلتز 

30أقصاهاالشخص المعني في مدة م إلى كل من الدائرة التمهیدیة و الته إقرارتقدیمها في جلسة 

من  أيسحب  أوتعدیل  العام في حالة ما إذا قرر المدعيإقرار التهم، و یوم قبل موعد جلسة

 عقد المتهم بالتهم المعدلة قبلالتمهیدیة و الدائرةإخطارالتهم الموجهة ضد المتهم وجب علیه 

ى إل أو أخرىتهم إضافةإذا سعى المدعي العام إلى ، و )2(یوما15الجلسة بمدة لا تقل عن 

التعدیل  أوة یدشد منها وجب علیه عقد جلسة لاعتماد هذه التهم الجدأ بأخرىاستبدال تهمة 

،)3(من الدائرة الابتدائیةبإذنبعد بدء المحاكمة یجوز للمدعي العام سحب التهم الجدید، و 

طلب من المدعي الجلسة و تأجیلإما تقفل المرحلة التمهیدیة بقرار الدائرةالأخیرفي و 

اعتمادإما أن ترفض تعدیل التهمة، و  أوالمزید من التحقیقات الأدلة وإجراءالعام تقدیم المزید من 

كافیة، ثم تحیل المتهم  أدلةوجود بشأنهان تعتمدها متى قررت أإما الأدلة، و التهمة لعدم كفایة 

.)4(في الجلسة إقرارهاعن التهم التي تم لمحاكمتهإلى دائرة ابتدائیة 

متى تم اعتماد التهم ضد المتهم، تحدد هیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون مسؤولة عن و 

وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة تكون  أياللاحقة و یجوز لها أن تمارس الإجراءاتسیر 

.)5(الإجراءاتمتصلة بعملها إذا كانت لازمة لسیر تلك 

.97ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -1
.الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد 121/4القاعدة  -2
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 61/9المادة -3
.345عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -4
وأشار إلیه المؤلف نصر الدین بوسماحة، للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 61/11انظر المادة -5

.45مرجع سابق، ص 
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الثانيالمطلب 

التحقیقأثناءالأشخاصحقوق 

نظام روما الأساسي نهج المواثیق الدولیة والإقلیمیة في ضمان محاكمة عادلة إنتهج

ونزیهة للمتهم، وهي تعتبر ضمانة أساسیة في عدم تعرض الفرد للملاحقة والعقاب بدون وجه 

حق، كما أنها ضمانة لا غنى عنها لحمایة حقوق الإنسان، لذا سنحاول التركیز في هذا المطلب 

وقائع تشكل جریمة دولیة تدخل في بارتكابررة للأشخاص المتهمین على الضمانات المق

من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك من خلال 5المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة اختصاص

بحمایة المتهم في مختلف الإجراءات الجنائیة في مرحلة التحقیق، رصد الحقوق ذات العلاقة 

.)1(المقررة للمتهم في مرحلة ما قبل المحاكمةوكذلك سنتطرق إلى الضمانات 

: ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة التحقیقالأولالفرع 

، مجموعة من الحقوق من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة55حددت المادة 

عام الشخص خلال التحقیق معه، والتي یجب على كلا من المدعي  أيالهامة التي تنطبق على 

كذا المسؤولین المساعدون للمحكمة في التحقیق احترامها .والدائرة التمهیدیة و 

التحقیق أثناءالعامة الأشخاص: حقوق أولا

محل التحقیق في الجرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الأشخاصیتمتع 

مایلي:ممارستهم لحق الدفاع منها الدولیة بالعدید من الحقوق التي تمثل ركائز

إن مطالبة المتهم :الاعتراف بأنه مذنب أوالشخص على تجریم نفسه إجبارعدم  -1

بالذنب یتناقض مع المبدأ المستقر بأن المتهم بريْ ما لم تثبت إدانته بقرار  الإقرارأو إجباره على 

بات، وعلى هذا الأساس فإن حمایة الحریة الشخصیة تستلزم بالضرورة عدم إجبار الشخص على 

الإدلاء بإفادة یجرم فیها نفسه، أو انتزاع الاعتراف عنه عنوة، فمن السهولة أن یجبر المتهم على 

.256منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص -1
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، والحمایة الفعلیة لهذا الحق تتسم بأهمیة خاصة )1(كن لیس من السهل أن یقول الحقیقةالكلام، ول

من أجل إجبار الشخص على الاعتراف في مرحلة التحقیق، إذ تستخدم عادة مختلف الوسائل 

وقد یحصل ذلك بصیغ الإغراء أو الوعد وغیرها من الوسائل التي تجعل منه مشوبا لعدم صدوره 

یة، وهذا الحق تضمنته القوانین الوطنیة، كما تضمنته المواثیق والمعاهدات الدولیة عن إرادة حقیق

.)2(والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان

ویمثل حظر التعذیب مبدأ عام في التعامل :عدم الخضوع للتعذیب وما في حكمه-2

الإنساني من منطلق احترامه آدمیة الإنسانیة والحفاظ على كرامته، وقد نص نظام روما الأساسي 

القصر أو أشكالبأن لا یخضع المتهم لأي شكل من  الأولىالفقرة  55على هذا المبدأ في المادة 

لصحة إجراءات التحقیق أن الأساسیة، ومن الضمانات )3(أو التهدید أو سوء المعاملة الإكراه

یكون بعیدا عن كافة المؤثرات المادیة والمعنویة أیا كان مصدرها، حتى تكون أقوال المتهم معبرة 

.)4(عن إرادة حرة وواعیة

الحصول على الترجمة التحریریةستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء و حق الا-3

الشخص بمترجم شفهي، والحصول على الترجمة التحریریة اللازمة هو حق استعانةإن :اللازمة

أساسي لتمكینه من الدفاع عن نفسه، لأنه إن لم یكن یتقن اللغة التي یجري فیها التحقیق فربما 

من 55هذا الحق في إقامة العدالة فقد نصت علیه المادة لأهمیة، ونظرا الأمریلتبس علیه 

55المادة  أكدتة، وكذلك العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة، حیث النظام الأساسي للمحكم

یتحدث ي یفهمها تماما و تاله إذا جرى استجواب الشخص بلغة غیر اللغة انبند (ج) على 1الفقرة 

.270منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  ةبراء-1
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي أَعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق /ز من العهد الدولي 14/3المادة -2

ودخل 16/12/1966) المؤرخ في 21- ألف (د 2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

تنص على ( أن لكل شخص الحق " في أن لا یكره على منه، 49بموجب المادة 31/03/1976حیز النفاذ في 

. وأنظر أیضا: منظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمة العادلة، ص دة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب")الشها

على الساعة 2014أفریل 28المتصفح في یوم www.ara.amnesty.org:العام الموجودة على الموقع93

14:20.
یة (دراسة قانونیة)، دار الیازوري العلمیة طلال یاسین العیسى، علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدول-3

.263، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، 
.87جهاد علي القضاة، مرجع سابق، ص-4
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اللازمةالحصول على الترجمات التحریریة ستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء و بها، یحق له الا

.)1(نصافالإللوفاء بمقتضیات 

وفقاو  للأسباب إلایحرم من حریته  ألاالاحتجاز التعسفي و  أویخضع للقبض  ألا -4

جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المنصوص علیها في النظام الأساسي: للإجراءات

التي قررت عدم )2(الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن 09المادة نص متماشیا مع الدولیة 

ن العهد الدولي م1الفقرة  9كذلك نص المادة نفیه تعسفا، و  أوحجزه  أو إنسان أيجواز اعتقال 

لا یجوز على شخصه و الأمانكل فرد حق في الحریة وفي "ل )3(السیاسیةللحقوق المدنیة و 

علیها ینصلأسباب إلاحد من حریته لا یجوز حرمان أاعتقاله تعسفیا و  أوحد أتوقیف 

القانون"

عند الاستجواب الأشخاصثانیا: حقوق 

  هي: ن یخطر بحقوقه و فرد مشتبه فیه بأ أيیلتزم المدعي العام قبل القیام باستجواب 

حتى یكون لحق الدفاع فعالیة، :إلیهإحاطة المتهم علما بالجریمة المنسوبة -1

ایجابي خلال مرحلة التحقیق، لابد أن یحاط المتهم بأنه مشتبه في ارتكابه لجریمة داخلة تأثیرو 

المقدمة ضده  الأدلةو  )4(إلیهعلما بالوقائع المنسوبة إحاطتهفي اختصاص المحكمة من خلال 

بكافة إبلاغهددة لنوع الجزاء المقررة لتلك الوقائع، كما یتعین حمع ذكر النصوص القانونیة الم

ثمة مساسا  رأىالقضائیة ذات الصلة بالتحقیق حتى یتمكن الدفاع من الطعن فیها إذا الأوامر

.الحقوق المشروعة للمتهمبأحد

قراءات في المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق،سلسلةأمامحساني خالد، الحق في محاكمة جنائیة عادلة -1
.202، ص 2014المادة الجنائیة (الجزء الثاني) ، المغرب، جانفي 

- ألف (د 217الإنسان، أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم العالمي لحقوق  الإعلانمن 9المادة -2

.1963من دستور 11، وقد انضمت إلیة الجزائر بالتصدیق بموجب المادة 10/12/1948) المؤرخ في 3
.1966لعام  السیاسیةلدولي للحقوق المدنیة و من العهد ا9المادة -3
إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم غلاي محمد،-4

.113 ص ،2005الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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دفاعا عن نفسه، یشاءإن من حق المتهم أن یتكلم بما الصمت:حق المتهم في -2

، أخر عارإشیؤخر كلامه إلى  أوعلیه كما له أن یصمت عن الكلام، ضغط أيدون ممارسة 

في نفس الوقت لا یفسر صمته ، و الأخروله أن یجیب على بعض الاستفسارات دون البعض 

التي نصت بند(ب) 2الفقرة  55تم تأكید هذا الحق في المادة و  ،)1(على وجه یضر بمصلحته

.البراءة" أو"التزام الصمت، دون أن یعتبر هذا الصمت عاملا في تقریر الذنب على

یكون لكل شخص الحق الاستعانة بمساعدة قانونیة یختارها بنفسه:الحق في -3

الإجراءاتفي جمیع مراحل امي یختاره بنفسه لحمایة حقوقه وإثباتهافي طلب المساعدة من مح

النفقات الكافیة لتحملالإمكانیاتحالة إذا لم تكن لدیه أیةالجنائیة دون أن یدفع تكالیفها في 

 أوعن طریق مشورة قانونیة،  ءاسو تأتيالمساعدة القانونیة للمتهم اللازمة لتوكیل محام، و 

للمتهم، فهو أصیلهو حق غیرهم من المختصین قانونا، و  أوالاستعانة بالدفاع من المحامین، 

.)2(لممارسة العدالةالأساسیةیمثل الضمانة 

الاستعانة عیة عن حقه في اما لم یتنازل طو :أن یتم استجوابه في حضور محام-4

یكون له حیثالاستجواب بمثابة ضمان لاحترام الحقوق، إجراءیكون حضور المحامي محام، و ب

إجراء یكون مخالفا للنظام  أيدور في توجیه موكله و یكون له الحق في الاعتراض عن 

عن  الأخیرحضور المحامي هنا یعد كضمان لحقوق المتهم ما لم یتنازل هذا الأساسي، و 

التهدید. أو الإكراهولیس تحت )3(یةحضوره طواع

ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر م صبحي بني فضل،علاء باس-1

.96، ص 2011في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 
.276منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  ةبراء-2
3

.106عمر حطاب، مرجع سابق، ص -
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حاكمة مالفرع الثاني: حقوق المتهم قبل ال

المحكمة و   أمامیستفید المتهم من مجموعة من الحقوق عند اتخاذ التدابیر الأولیة 

.اعتماد التهم قبل محاكمتهأثناء

المحكمة أمامالأولیة: حقوق المتهم عند اتخاذ التدابیر أولا

العامة لهذه الأحكامللمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي60المادة تناولت 

التفصیلیة لها، فعندما یمثل الأحكامببیان الإثباتقواعد الإجراءات و جاءت قواعد التدابیر، و 

، فإنه یجب على الدائرة آمر قبض وإحضاربموجب  أوالمحكمة من تلقاء نفسه، أمامالمتهم 

في النظام  الواردةبحقوقه إعلامهو  إلیهمن تبلیغ المتهم بالتهم المنسوبة تتأكدالتمهیدیة أن 

.)1(المؤقت لحین موعد المحاكمة الإفراجالأساسي بما في ذلك حقه في تقدیم طلب 

یكون و  عنه مؤقتا الإفراجأن یلتمس طلب القبضأمریحق للشخص الصادر في حقه 

یمكن لها بدون شروط و  أوبشروط  الإفراجالدائرة التمهیدیة التي تبت في طلب أمامهذا الطلب 

ذلك، مثل الخوف من فرار حة العدالةلالاستمرار في حبسه إذا اقتضت مصعنه و  الإفراجرفض 

.)2(عودته لارتكاب الجریمةالشخص و 

لها في النظام الأساسي بشكل دائرة التمهیدیة بموجب الصلاحیات المخولة تراجع ال

كذلك بناءا على طلب المدعي العام استمرار الحجز من تلقاء نفسها، و  أو، الإفراج قراراتدوري 

الشأنفي هذا  قراراتهاهذه المراجعة تستطیع الدائرة تعدیل أساسعلى الشخص المتهم، و  أو

)3(المبررة.الأسباببحسب الظروف و 

من تتأكدعلى دائرة ما قبل المحاكمة أن قبل محاكمته، و لشخص لمدة معقولة احتجاز ا

من المدعي مبرر لهلا  تأخیرعدم احتجاز الشخص لفترة غیر معقولة قبل المحاكمة بسبب 

للمحكمة الأساسيمن النظام 60/1. و أنظر أیضا: المادة 157، ص سابق علي خلف الشرعة، مرجع -1

الجنائیة الدولیة.

.73، مرجع سابق، ص جهاد القضاة علي-2

.259ص  مرجع سابق،،طلال یاسین العیسى، علي جبار الحسیناوي-3
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من 85یمكن للشخص المعني أن یقدم طلبا للتعویض طبقا للمادة التأخیرحدث هذا وإذاالعام، 

.)1(النظام الأساسي

لقاء القبض بإأمرا أن تصدر 60من المادة الأخیرةللدائرة التمهیدیة طبقا للفقرة یجوز

معقولة تدعوأسبابالمؤقت، إذا وجدت  الإفراجأن استفاد من قرار على الشخص الذي سبق و 

)2(المحكمةأمامللاعتقاد بأن الشخص قد یتخلف عن الحضور 

محاكمة ثانیا: حقوق المتهم عند اعتماد التهم قبل ال

  هي: ه المرحلة من مجموعة من الحقوق و یستفید المتهم خلال هذ

د علیها المدعي العام لتقدیمه المتضمن التهم التي استنتزویده بصورة من المستند -

.)3(للمحكمة

لإصدارالتي دعته الأسبابالتي توصل إلیها المدعي العام و بالأدلةالمتهم إبلاغ-

القبض  إلقاءتعسفیة قرار  أوهو ما یضمن للمتهم عدم عشوائیة ضده و الأمر

.)4(علیه

عقد جلسة اعتماد التهم، أثناءمن نظام روما للمتهم 6الفقرة  61منحت المادة -

المقدمة من  الأدلةالطعن فیما یخص لاعتراض على التهم المنسوبة له و الحق في ا

.)5(لدحض الاتهام من جانبه أدلةبالمقابل تقدیم قبل المدعي العام، و 

للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيمن النظام 85/1أنظر المادة -1

.66 صجهاد القضاة علي، مرجع سابق، -2
للمحكمة الجنائیة الدولیة.الأساسيبند (أ) من النظام 61/3أنظر المادة -3
.89نبیل صقر، مرجع سابق، ص -4
.322عبد المالك نادیة، مرجع سابق، ص أیت-5
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الفصل الثاني 

الدولیة فعالیة إجراءات التحقیق في الممارسةحدود 

عد الإثبات وقوا الإجرائیةخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقواعد 

، ولكن هذه السلطات الممنوحة له والمقاضاةللمدعي العام صلاحیات مهمة في مرحلتي التحقیق 

، وتمثل هذه القیود أساسا في الإجرائیةلیست مطلقة بل مقیدة بأحكام النظام الأساسي والقواعد 

خضوعه لرقابة الدائرة التمهیدیة، وقد یمضي المدعي العام في إجراءات التحقیق، ویجمع الأدلة 

مجلس الأمن قد یوقفه أن إلاالنظام الأساسي، ونصوصالإجرائیةبخصوص الحالة وفقا للقواعد 

عن مباشرة سلطاته كسلطة تحقیق، ویعتبر نظام روما الأساسي بمثابة تشریع جنائي دولي بشقیه 

الموضوعي نخلص إلى  هجانبأحكام هذا النظام الأساسي في الموضوعي والإجرائي، وعند تحلیل

الجنائیة الدولیة، كما أورد النظام أیضا نه وضع عدة حدود على سلطات وصلاحیات المحكمة أ

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ومنذ دخول النظام في جانبه الإجرائي عدة شروط لا

حیز النفاذ بدأت تثار قضایا في الساحة الدولیة بشأن متابعة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

من طرف الدول أو من أحیلت، سواء تلك التي الإنسانيالقانون الدولي انتهاكاتالمسؤولین عن 

مجلس الأمن أو بمبادرة من المدعي العام.

وعلیه سنخصص هذا الفصل لدراسة فعالیة إجراءات التحقیق وبعض النشاطات العملیة 

المحكمة وهذا أمامللمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال تبیان القیود التي تحول دون سیر التحقیق 

وسنتناول من جهة أخرى أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ولالأ المبحث في 

.المبحث الثاني
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المبحث الأول

المحكمةأمامالقیود التي تحول دون سیر التحقیق 

مدعي العام على اللتي یمارسها المدعي العام قیود، و قد ترد على مرحلة التحقیقات ا

التي یمكن تقسیمها إلى إعاقة مجلس الأمن لتحركه، واشتراط حصوله على و  القیودمراعاة هذه 

.)الأول(المطلب الإذن المسبق من الدائرة التمهیدیة 

والى جانب هذه القیود التي تعیق عمل المدعي العام هناك أیضا مجموعة من 

تلك العقبات الناتجة عن تحدید سلطات سوءاتجابه عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، العراقیل التي 

.(المطلب الثاني)عن الاختصاص المشروط للمحكمة الناتجةالمحكمة أو تلك 

الأولالمطلب 

القیود التي تحول دون شروع أو سیر المدعي العام في التحقیق

التحقیقات حول الجرائم الداخلة في اختصاص إجراءطة المدعي العام في إن سل

أو موازیة في أولویةمن سلطات ذات أخرىمطلقة، بل هي مقیدة بما لجهات المحكمة لیست

التحقیقات بشأنها، لذلك فهي قد تحول دون شروعه في إجراءالقضیة التي یعتزم المدعي العام 

(إیقاف التحقیق أو قد توقفه بعد السیر فیه، (الإذن من الدائرة التمهیدیة)التحقیق منذ البدایة 

من قبل مجلس الأمن).

لكل منهما  أنكبیر على المدعي العام كونه سلطة تحقیق، إلا تأثیرإن لهذین القیدین 

خاصة ینبغي تفصیلها، لذلك سنقسم المطلب إلى فرعین.وأسبابإجراءات 

: الإذن من الدائرة التمهیدیةالأولالفرع 

المعلومات المتعلقة أساسقاء نفسه على یباشر التحقیقات من تل أنللمدعي العام 

وفقا للفقرة من الدائرة التمهیدیة  إذن ىبجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بشرط الحصول عل

ضمانة لمنع تعسف المدعي العام في استعمال حقه، حیث الإجراء، وهذا 15الثالثة من المادة 

التحقیق وفقا إجراءالعام بالشروع في توجد رقابة من دائرة ما قبل المحاكمة على قرار المدعي



الدولیةحدود فعالیة إجراءات التحقیق في الممارسةني:الفصل الثا

49

طلب  أن، والملاحظ )1(الواردة في النظام الأساسي للمحكمةالإثباتقواعد الإجرائیة و للقواعد 

الإذن بالشروع في التحقیق من الدائرة التمهیدیة لا یتوقف فقط عند مباشرة المدعي العام 

إذا كانت من الدائرة التمهیدیة  إذنالحصول على الأخیرالتحقیقات من تلقاء نفسه، بل على هذا 

من دولة طرف أو دولة إحالةبناءا على إحالة من مجلس الأمن أو أجریتقد  الأولیةالتحقیقات 

.)2(المحكمةباختصاصقبلت 

: إجراءات استصدار الإذن من الدائرة التمهیدیةأولا

أیضا معقول للشروع في التحقیق، ویقرر أساسهناك  أنإن المدعي العام عندما یقتنع 

التالیة:بالإجراءاتیقوم  أنمن الدائرة التمهیدیة في هذه الحالة یجب الحصول على الإذن

و سلامتهم أمنهمإبلاغ الشهود والضحایا أو ممثلیهم القانونیین، وذلك للحفاظ على -

وضمان سلامة سیر التحقیق.

في  بالشروعالمدعي العام طلب كتابي إلى الدائرة التمهیدیة لیحصل على الإذن یقدم-

التحقیق.

تطلب معلومات  أن إتباعهالذي یتعین الإجراءیجوز للدائرة التمهیدیة عند البت في -

یجوز لها عقد جلسة، إذا من الضحایا یكون قد قدم بیانات و  أيمن من المدعي العام أو إضافیة

.)3(ناسباذلك م رأت

جلسة لیدرس الأخیرةولدراسة المعلومات المقدمة إلى الدائرة التمهیدیة، تعقد هذه -

، وكذا إلیهامن صحة المعلومات المقدمة للتأكدقضاؤها كافة المعلومات المعروضة أمامها، 

بالبدء في التحقیق بالإذنممارسة المحكمة لاختصاصها لإصدار قرار أسبابمن توافر التأكد

.)4(المجني علیهم بذلك القرارتبلیغو  بالأسبابمشفوعا 

.381أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، ص -1
.146سندیانة احمد بودراعة، مرجع سابق، ص -2
من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات.  50القاعدة  -3
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.15/4المادة أنظر-4
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إذا رفضت الدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء التحقیق، هذا لا یمنع قیام المدعي العام -

جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها تؤكد صحة إدعائه. أدلةبتقدیم طلب لاحق یستند إلى وقائع أو 

  العام  ثانیا: أثر الإذن على صلاحیة المدعي

قرارات المدعي العام في حالتین هما:ة التمهیدیة دورا یقید إجراءات و نحت الدائر مُ 

بعد منح الدائرة التمهیدیة الإذن للمدعي العام لمباشرة تحقیقاته في دولة طرف، -

ولا یحق له التنازل عن تحقیقاته في الدولة الطرف المعنیة بناءا على یصبح مقیدا بذلك الإذن،

المدعي العام أو إصرار،وعند )1(بعد حصوله على موافقة الدائرة التمهیدیة على التنازل إلا طلبها

من ) 4الفقرة ( 18المادة أجازتالدولة المعنیة على التنازل رغم معارضة الدائرة التمهیدیة لذلك، 

سریعة أو ائرة الاستئناف للفصل في الموضوع بصورة النظام الأساسي للمحكمة لهما اللجوء إلى د

)2(لةستعجم

من النظام الأساسي للمحكمة قیودا موضوعیة على قرارات 53وضعت المادة -

كمة في جریمة لم تكن وردت إلیه عن المدعي العام لجهة وقف تحقیقاته أو عدم المضي بالمحا

)3(طریق الإحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام ا18/2وانظر المادة 94جهاد القضاة علي، مرجع سابق، ص -1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .  18/4أنظر المادة -2
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .  53/2/3أنظر المادة -3
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التحقیق من قبل مجلس الأمنإیقافالفرع الثاني: 

لمجلس الأمن الذي منحته إیاه المادة الثالثة عشرة من بالإضافة إلى الدور الایجابي 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة بإحالة قضیة أو حالة ما إلى المدعي العام 

فس النظام والمتعلق بإرجاء المادة السادسة عشر من نإیاهللمحكمة، فإن له دور سلبي منحته 

، هذا النص یفرض على المدعي العام الدولیینوالأمنالتحقیق والمقاضاة إذا وقع تهدید بالسلم 

عند الشروع في التحقیق أو سواءتعلیق إجراءات التحقیق على نطاق واسع یشمل كل مراحله 

القید عن سابقه الذي یسري یمیز هذاأثناء السیر فیه، بل وحتى أثناء مرحلة المقاضاة، وهو ما

من النظام الأساسي 16، ومن تحلیل نص المادة )1(مفعوله أثناء مرحلة الشروع في التحقیق فقط

لمدة عام الحصانة نُ مَ ضوالذي یَ 2002الصادر في 1422مجلس الأمنومضامین قرار

المشاركین في عملیة حفظ السلام في العالم أمام المحكمة، وتغطي هذه لجمیع الأمریكیین

الحصانة التي وردت في القرار، جمیع رعایا الدول التي لم توقع على النظام الأساسي من 

والذي بموجبه وافق مجلس 2003الصادر في  1487القرار و حفظ السلام  قواتالعاملین في 

في عملیات حفظ السلام من حدةالمتالأممة لموظفي الأمن على تمدید الحصانة الممنوح

،2002المحاكمة أمام المحكمة، ولمدة اثني عشر شهرا تبدأ اعتبارا من الأول جویلیة 

فإننا نرى أنهما یشكلان انتهاكا لتلك المادة كونهما یرسیان بشكل منتظم منع المحكمة 

تشمل مسؤولین أو موظفین حالیین أو قضیةأیةالجنائیة الدولیة من ممارسة اختصاصها بشأن 

سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، فیما یتصل بأي فعل، مهما 

.)2(كانت درجة خطورته، طالما أنه یتعلق بالعملیات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها

.129بدر شنوف، مرجع سابق، ص -1
.143-141براءة منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2
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الإرجاء: الشروط الواجب توافرها في طلب أولا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن 16المادة نص من خلال یتضح

المقاضاة من مجلس الأمن ن تتوافر في طلب إرجاء التحقیق و هناك مجموعة من الشروط یجب أ

حتى یكون صحیحا، ویمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة.

الشروط الشكلیة/1

م الشروط التحقیق والمقاضاة احتراإرجاءذه قرار مجلس الأمن أثناء اتخایجب على

التي تتمثل فیما یلي:الشكلیة المقررة لذلك و 

 أوالتحقیق إرجاءأن یصدر القرار من مجلس الأمن یطلب فیه من المحكمة -

الأمن اع أو موقف یرى انه یهدد السلم و ذلك عند قیام مجلس الأمن بمناقشة نز المقاضاة: یعني 

أو المقاضاة التحقیقإرجاءالدولیین أو یخرقهما، یجوز له أن یتخذ قرارا یطلب فیه من المحكمة 

المشتبه فیها ارتكاب الجرائم  الأطراففي القضیة، حتى یتسنى له حل النزاع حلا سلمیا مع 

.)1(الداخلة في اختصاص المحكمة

: یستخلص شهرا قابلة للتجدیدالتحقیق والمقاضاة لمدة اثني عشر إرجاءأن یكون -

یكون تعلیق  أنمن النظام الأساسي للمحكمة، بحیث یجب 16هذا الشرط من خلال نص المادة 

عشر شهرا، باثنينشاط المحكمة محدودا من حیث الزمان، وبمجرد انتهاء تلك المدة المحددة 

ن یجوز لمجلس الأمن ، لكهاباشرتالمقاضاة التي كانت قد ستأنف المحكمة إجراءات التحقیق و ت

.)2(یجدد طلب التأجیل بالشروط نفسها أن

أن یتضمن القرار طلبا صریحا بوقف التحقیق أو المقاضاة: یستشف هذا الشرط من -

، وهو الشرط الذي یلزم مجلس التأجیلعبارة "...بهذا المعنى..." التي وردت بعد عبارة طلب 

یضمن طلبه ما یدل على الرغبة في تأجیل التحقیق أو المقاضاة من قبل  أنالأمن بضرورة 

المحكمة.

.62یحیاوي ماسینیسا، زایدي عبد الرفیق، مرجع سابق، ص -1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.   16المادة أنظر-2
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الشروط الموضوعیة /2

مجلس الأمن في أساسامن النظام الأساسي للمحكمة أن یستند 16المادة اشترطت

هذه الشروط فیماتتمثلإجراءات التحقیق والمقاضاة إلى الفصل السابع من المیثاق، لتأجیلطلبه 

یلي:

الشروط الواجب  أهمأن یكون القرار صادرا بموجب الفصل السابع: یعتبر من بین -

یكون القرار مستندا إلى  أنمن مجلس الأمن، حیث یجب التأجیلتوافرها في النزاع محل طلب 

الأمن الدولیین أي وجود حالة تهدد السلم و النصوص الواردة في الفصل السابع من المیثاق، 

صحیحا یجب توافر مایلي:التأجیل، وحتى یكون طلب وبموجب ذلك

أعمالالدولیین أو عمل من والأمنتوافر حالة من حالات تهدید أو خرق السلم .

  العدوان.

.)1(الأمن الدولیین فعلالس الأمن على أنها تهدید للسلم و وقوع الحالة التي فسرها مج.

حقیق والمقاضاة وفقا لإجراءات التصویت الصحیحة: یجب تأن یصدر قرار إرجاء ال-

، وبذلك التأجیلموافقة الأعضاء الخمسة الدائمین بمجلس الأمن على قرار التعلیق أو 

واحدة من هذه الدول لحق الفیتو برفض قرار التأجیل یوقف سلطة  يأفإن استعمال 

.)2(لحق الفیتومجلس الأمن، وهو ما علق علیه بعض الفقهاء بالدور الایجابي

الدائمین الخمسة لحق الأعضاءمن  أيإلى اشتراط عدم استعمال وبالإضافة

الأخیرن هذا مجلس الأمن، لأأعضاءمن أعضاءالاعتراض، فإنه یشترط موافقة تسعة 

على عكس التصویت السلبي والذي یكفي فیه استخدام حق النقض من قبل سیصدر قرارا ایجابیا

.)3(إحدى الدول دائمة العضویة، وهو ما یقلل من تعسف الدول العظمى

.68-67عمروش نزار، مرجع سابق، ص -1
.301-300سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص -2
.139براءة منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -3
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ثانیا: أثر إیقاف التحقیق على صلاحیات المدعي العام

على أن "یعمل مكتب المدعي العام بصفة الأساسيمن نظام روما42نصت المادة 

لمكتب مسؤولا عن تلقي الإحالات، وصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة، ویكون امستقلة ب

أیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في إختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض و 

الإضطلاع بمهام التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا یجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن 

یعمل بموجب أي من هذه ر خارجي ولا یجوز له أنیلتمس أیة تعلیمات من أي مصد

.)1("التعلیمات

من إجراءات التحقیق بهإن هذه المادة تعني إستقلال مكتب المدعي العام بما یضطلع

ة، لعل ما یثیر الإنتباه أو والمقاضاة في ظل جهاز قضائي مستقل، وهو المحكمة الجنائیة الدولی

، كون الجهاز مستقل، ثم یقید بعلاقة واسعة النطاق والصلاحیات مع الشعور بالتناقضربما یثیر 

جهاز خارجي ذو إختصاص سیاسي خارج هیئة المحكمة أو أجهزتها، قد یكون ذلك مساسا بمبدأ 

.)2(عام في القانون وهو إستقلال القضاء

إن منع البدء أو المضي في إجراءات التحقیق هو منع تحریك الدعوى في الأولى، 

قاف السیر فیها في الثانیة بالنسبة لمهمة المدعي العام هو قید على تحریك أو ممارسة تحریك وإی

   الدعوى.

یجمد لأنهخطیر على المحكمة التحقیق والمقاضاة إرجاءإجراءنتیجة لذلك، یكون 

یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب وبالتالي الإخلال بمبدأ  أنسلطات المدعي العام، ویمكن 

عدم الإفلات من العقاب.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.42المادة -1
.154-153حمد بودراعة، مرجع سابق، ص سندیانة أ-2
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المطلب الثاني

عراقیل عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

على كون المحكمة هیئة حدیثة من هیئات النظام القانوني الدولي، واستقراءاتأسیسا

یمكن استخلاص جملة من العراقیل لمختلف مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

العقبات التي تحد من فعالیة عمل المحكمة، سواء تلك العقبات الناتجة عن تحدید سلطات و 

.(الفرع الثاني)أو العراقیل النابعة من الاختصاص المشروط للمحكمة ،)الأول(الفرع المحكمة 

: العقبات الناتجة عن تحدید سلطات المحكمةالأولع الفر 

 أهم أیضاهذه العقبات التي تحد أو تعرقل نشاط المحكمة والتي تشكل إجمالیمكن 

أساسیة.أمورنقاط ضعف نظامها الأساسي في عدة 

أولا: على مستوى الدور الممنوح للمحكمة

المحكمة ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة  أنأكدت دیباجة النظام على 

من نظام روما 5بأربع جرائم فقط والتي نصت علیها المادة الأمر، عندما یتعلق )1(الوطنیة

تحت وطأة التكامل و مبدأ في الجنائیة الدولیة اسي للمحكمةبنود النظام الأس أنالأساسي، كما 

المحاكم الوطنیة هي  أنعلى  التأكیدواقع لا إلى مصالح السیادات الوطنیة قد هدفت في ال

المطلقة في مجال التصدي للجرائم الدولیة فحسب، وإنما كذلك إلى جعل دور الأولویةصاحبة 

في  إلاإلى الحد الذي یقلل من حظوظ المحكمة في أن تتدخل تقییدیاالمحكمة الجنائیة الدولیة 

تقبل الدول التي جعلت من  أنمن المستحیل لأنهاستثنائیة، احتمالا وأكثرهاقل الظروف أ

إلى ءات محاكمها الوطنیة بتحول تلك المحكمة المحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة مكملة لإجرا

نزاهة هذه المحاكم.هیئة علیا تحكم على فعالیة و 

إحاطة یات القضائیة الوطنیة و الولا لإجراءاتونعتقد أن المبالغة في منح الفرص 

المتصلة بمقبولیة الدعوى،  القراراتالجنائي الداخلي للدول بكل تلك الضمانات (الاختصاص

المحكمة لاختصاصاتها  أداءالطعن في الاختصاصات) قد تتحول إلى عراقیل من شأنها عرقلة 

أنظر الفقرة الأخیرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. -1
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في نظامها الأساسي، علاوة على كونها تخفي ورائها محدودیة الدور كما هو منصوص علیها 

.)1(الجنائیة الدولیةالمرغوب منحه للمحكمة

ثانیا: على مستوى العلاقة بین المحكمة و مجلس الأمن 

من أكبر نقاط الضعف التي جاءت في النظام الأساسي منح مجلس الأمن صلاحیات 

الأمممیثاققضیة إلى المحكمة وفق الفصل السابع من إحالةبحق جد كبیرة لا تتعلق فحسب 

المقاضاة، و نحن نرى أن منح  أوالمتحدة وإنما كذلك بإعطائه الحق بالتدخل لإرجاء التحقیق 

الحق في إحالة قضیة بموجب الفصل السابع إلى المحكمة سیؤدي إلى التقلیل احتكارالمجلس 

الدائمین الأعضاءمكن یُ ا سیاسیا غیر مناسب على أدائها و من مصداقیة المحكمة، ویدخل نفوذ

لمدة سنة التأجیلالمحكمة، أما منحه سلطة لأعماللمجلس من ممارسة حق الفیتو بالنسبة في ا

اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة قابلة للتجدید في ظل الأوضاع الدولیة الراهنة، قد یحد من 

.)2(یؤدي إلى التقصیر في ضمان حقوق ضحایا الجرائم الدولیةؤثر على العدالة و وبالتالي یُ 

ا أن إعطاء مجلس الأمن الحق في منع أو إیقاف عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لا كم

قوض ثقة المجتمع قلل فعلا باستقلالیتها ویُ یعیق فقط نشاط هذه الهیئة القضائیة الدولیة وإنما یُ 

الدولي بها.

ثالثا: تضیق نطاق اختصاص المحكمة

على جرائم محددة اختصاصهاالمحكمة لا یتعلق بحصر اختصاصإن تضیق نطاق 

أهم فحسب، إذ علاوة على كون الجرائم الأربع التي تضمنها النظام الأساسي تمثل مجموعة من 

خطورة في نظر المجتمع الدولي بأسره، فإن النظام الأساسي قد ترك الجرائم الدولیة وأشدها

تجار الغیر الاالإرهاب و جرائم أخرى مثل جرائم  أيلإضافة  الأطرافالمجال مفتوح أمام الدول 

تعدیلات على مضمونه، على أن الجانب الذي یبین محدودیة  أيإجراء المشروع بالمخدرات و 

أحمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة (العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة) الجزء -1

.121-120، ص 2005الإنسان، الیمن، الثاني، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق 
.247-246لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص -2
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نقاط ضعف نظامها الأساسي  أهمالدور المرغوب منحه للمحكمة والذي یشكل بالتالي واحد من 

:)1(یتجلى في عدة مظاهر وهي

:د نفاذ نظامها الأساسيالمحكمة على الجرائم المرتكبة بعاختصاصقصر -

كبر عدد من الدول باختصاصات المحكمة تم إرساء اختصاصات لاعتبارات سیاسیة وحتى یقبل أ

.المحكمة على الجرائم التي ترتكب بعد إنشائها

 أهمالمحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب: من تمكین الدول من رفض قبول اختصاص -

 الأطرافالدول  إعطاءالنقائص التي جاءت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كذلك 

تعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من دخول هذا النظام حیز  أنالحق في 

المنصوص علیها في المادة الثامنة من النظام جرائم الحربقائمة النفاذ، وذلك فیما یتعلق ب

هذه الجرائم فوق تراب هذه بارتكابعندما یكون هناك ادعاء ، ساسي للمحكمة (جرائم الحرب)الأ

.)2(االدول أو من قبل مواطنیه

الفرع الثاني: الاختصاص المشروط للمحكمة 

إن المحكمة الجنائیة الدولیة مثل المحاكم الجنائیة الوطنیة، تحتاج إلى قواعد قانونیة 

تمكینها بالتالي من مباشرة عملها لكن هذه أمامها، و لسیر الدعاوى اتخاذهااللازم  الإجراءاتتبین 

  .)أولا(باختصاصهاموقوفة على شرط القبول المسبق للدول أصبحتالمباشرة 

توفر هذا الشرط المسبق الذي یسمح للمحكمة الجنائیة الدولیة من ممارسة وبعد

مهامها، فهناك شرط أخر ینبغي القیام به من طرف الدول وبالتالي فان اختصاص المحكمة 

.(ثانیا)على شرط تعاون الدول معها أیضاموقوف 

المحكمةباختصاص: شرط قبول الدول أولا

ن للوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي أن قبول الدولة بنظام روما یلقد تب

شرط مسبق لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فبموجبه یتم تحدید نوع باعتبارهالأساسي، 

125-124قاسم الحمیدي، مرجع سابق، ص أحمد-1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 124المادة -2
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أیضایتم أساسهالتي تكون الدولة قد قبلت اختصاص المحكمة بشأنها من جهة، وعلى الجرائم 

.)1(ذه المحكمة لاختصاصاتها من جهة أخرىتحدید معاییر ممارسة ه

شرط قبول الدولة بالنظام، أساسفبالنسبة لمسألة تحدید الاختصاص الموضوعي على 

المحكمة بشأنها فقد نصت اختصاصعلنت قبول أمعرفة نوع الجرائم التي تكون الدولة قد  أي

الدولة بمجرد  أنمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 12من المادة  الأولىالفقرة 

المحكمة الجنائیة بشأن كل الجرائم اختصاصانضمامها إلى نظام روما الأساسي تكون قد قبلت 

.)2(للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 5في المادة إلیهاالمشار 

مارس اختصاصها في حالة قبول الدولة التي وقعت الجرائم أن تأیضاویجوز للمحكمة 

، وهذا في حالة ما إذا أحالت الدولة حالة )3(حد رعایاهاأو الدولة التي یكون المتهم أإقلیمهاعلى 

 أينه لا یشترط للمدعي العام، كما یمكن استنتاج أإلى المحكمة، أو في حالة المبادرة التلقائیة 

من طرف مجلس الأمن.إخطارهاالمحكمة في حالة لاختصاصقبول للدولة 

ثانیا: شرط تعاون الدول مع المحكمة 

مكافحة  نأجاء في الفقرة الرابعة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمس المجتمع الدولي، تقتضي تعزیز التعاون الدولي وهذا ما یعني 

كافة الدول والهیئات الدولیة مطالبة بمساعدة المحكمة في أداء مهامها المحددة  أنة أخرى بعبار 

، )4(بنظامها الأساسي، وعلیه فإن الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة فیما یخص الجرائم الخطیرة

.)5(ئم الدولیة على محاكمها الجنائیةالمسؤولین عن الجراإحالةوعلى 

رمضان، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوغرارة-1

، ص 2006القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

118.
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.12/1أنظر المادة -2
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.12/2أنظر المادة -3
الفقرة الرابعة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.-4
الفقرة السادسة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. -5
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الجنائیة الدولیة من مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بصفة فعلیة ینبغي المحكمةولتمكین 

جمع المعلومات اع الضحایا واستجواب المتهمین، و علیها إجراء التحقیقات اللازمة، كسم

.)1(التحقیقات، وتوقیف المتهمین وتقدیمهم للمحكمةلإجراءالضروریة 

البالغة للأهمیةمحكمة، ونظرا مرهونة بمدى تعاون الدول مع الالإجراءاتفكافة هذه 

نظام روما الأساسي بإدراج قواعد قانونیة في متن واضعوامع المحكمة، قام الدوللتعاون 

النظام، تشترط فیها تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة وفي هذا السیاق فقد نصت المادة 

لأحكام، وفقا الأطرافتعاون الدول ت" أنمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 86

ختصاصها من تحقیقات ا إطارهذا النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریه في 

)2("المقاضاة علیهافي الجرائم و 

مشروط أمرومن خلال هذه المادة، یتبین أن التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

في نظام روما الأساسي، ولكي لا تكون القواعد القانونیة الداخلیة كعائق  الأطرافلكافة الدول 

التي جاءت تحت عنوان " 88واضعوا النظام بموجب المادة أیضااشترطهذا التعاون، أمام

الإجراءاتبإتاحة  الأطرافتتكفل الدول ":بموجب القوانین الوطنیة "، أنالإجراءاتإتاحة 

التعاون المنصوص علیها في هذا أشكالالوطنیة لتحقیق جمیع بموجب قوانینهاللازمةا

.)3(الباب"

.173بوغرار رمضان، مرجع سابق، ص -1
ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  من الن86المادة -2
.174بوغرارة رمضان، مرجع سابق،ص -3
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المبحث الثاني

أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة

دخوله حیز النفاذ. باشرت المحكمة المهام الموكلة إلیها بموجب نظامها الأساسي منذ

إذ تلقت إحالات مطروحة أمامها بشأن جرائم دولیة ارتكبت بعد دخول نظامها حیز التنفیذ، 

وترتكز أهم النماذج المحالة من الدول الأطراف في قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وأخرى 

من جهة جهة و جمهوریة إفریقیا الوسطى من من قبل جمهوریة أوغندا و إحالة أخرى من قبل 

أخرى نجد أن المدعي العام للمحكمة قد أحال قضیتین هما قضیة كینیا وقضیة كوت دیفوار

(المطلب الأول).

إضافة إلى ذلك فقد أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور ولیبیا إلى المحكمة مستندا 

(المطلب الثاني).میثاق الأمم المتحدة الفصل السابع من أحكام إلى

ولالمطلب الأ 

من المدعي العامالمحالة من طرف الدول الأعضاء و نماذج عن القضایا

من أحیلمنها ما إحالاتالنفاذ عدة حیزها الأساسي نظامتلقت المحكمة منذ دخول

قضیة إحالة قضیة الكونغو الدیمقراطیة، وإحالة  هيدول الأعضاء في النظام الأساسي و طرف ال

من طرف المدعي العام والمتمثلة أحیل، ومنها ما (الفرع الأول)أوغندا، وقضیة إفریقیا الوسطى

.(الفرع الثاني)قضیة كوت دیفوارفي قضیة كینیا و 

الأعضاءنماذج عن القضایا المحالة من طرف الدول :الفرع الأول

وإفریقیا الوسطى قضایا تتعلق وأوغنداالكونغو الدیمقراطیة أحالت كل من جمهوریة

أعمال، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة نتیجة تزاید أراضیهالى بجرائم ارتكبت ع

ذلك سنتولى دراسة كل من الضحایا، تبعا ل الآلافالتي خلفت عشرات أراضیها و العنف في 

.قضیة على حدة
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تعد موقف المحكمة الجنائیة الدولیة منهاولا: قضیة الكونغو الدیمقراطیة و أ

، أوغنداالمحكمة الجنائیة الدولیة بعد إحالة أمامعرض الكونغو الدیمقراطیة ثاني قضیة تقضیة

المحكمة الجنائیة أماممتهم یعرض أولوسبب تسبیق دراسة هذه القضیة عن سابقتها كون 

الإشارةبنا یجدرموقف المحكمة إزاء هذه القضیة استعراضالدولیة ، یخص هذه القضیة، وقبل 

.)1(یة النزاعإلى خلف

ي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةفخلفیة النزاع -1

عندما 1998النزاع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى شهر أوت من سنة یعود 

إلى  أدىالكونغو مما القوات الرواندیة المتمركزة في بخروج(لوران كابیلا)الجمهوریة رئیسأمر 

حدوث عدة حالات تمرد في صفوف الجیش، تفاقمت حدتها لتصبح حركة تمردیة ترمي إلى 

ورواندا بالدعم إلى أوغندابالحكومة، ثم تطور هذا النزاع إلى نزاع دولي بتقدم كل من الإطاحة

یا مساعدات من أنغولا ونامیب(كابیلا) المتمردین بحجة القلق على أمنها الحدودي كما تلقى الرئیس

.)2(وتشاد،زمبابوي، والجیش الكونغولي

اقتسامتم تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة الانتقالیة التي تقوم على  2003 عام فيو 

السلطة لكن هذه الحكومة لم تفلح في بسط یدها على المناطق وخاصة شرق الكونغو التي بقیت 

مواجهة عسكریة بین القوات اندلعت2004تحت سیطرة الجماعات المسلحة المتنوعة. وفي 

القوات المتمردة في (التجمع الكونغولي من أجل الدیمقراطیة) من أجل السیطرة یة للحكومة و الموال

. واستمر الوضع على ما كان علیه بل واشتدت حدته مما )3((بوكافو)الإقلیمیةعلى العاصمة 

الأمنیةبهدف التصدي للقضایا غنداوأو ني جمع كلا من الكونغو ورواندا عقد اتفاق ام إلى أدى

للنزاع.الأساسيالمشتركة. لكن انعدام الثقة بین هذه الدول ضل المحرك 

نتیجة للأوضاع التي لم تتمكن حكومة الكونغو الدیمقراطیة من السیطرة علیها تقدم 

وضع مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة یحیل فیها ال إلىبرسالة 2004رئیس الجمهوریة في 

.160ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -1
.161مرجع نفسه، ص ال -2
3

.92-91بن سعدي فریزة، مرجع سابق، ص -
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عام في كامل الإقلیم الكونغولي على الجرائم المدعي الیحقق  أنجل المحكمة من أ إلىفي بلده 

المرتكبة فیه.

  اموقف المحكمة الجنائیة منه-2

رسالة رئیس سابقالویس مرینو اوكامبوتلقى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

لى إیحیل بمقتضاها الوضع في الكونغو 2004جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في مارس

بعد حصول المدعي العام على إذن من الدائرة التمهیدیة قرر 23/06/2004المحكمة، وبتاریخ 

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وفيإقلیمفتح التحقیق الأول للمحكمة في الجرائم المرتكبة في 

الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت في عل التحقیقات في جرائم الحرب و بدأت بالف2004أكتوبر

للتعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة مع جمهوریة الكونغو اتفاقالبلاد وذلك بعد إبرام 

.)1(الدیمقراطیة

طیرة التي بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أول تحقیق له في الجرائم الخ

على الجرائم التي ارتكبت في مقاطعة  أولاارتكبت في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، بالتركیز 

بین المیلیشیات والجیش أهلیةحرب 1999منذ عام اندلعت(في المنطقة الشرقیة) حیث إیتوري

دول الجوار.من الكونغولي، وبتدخل 

في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة حتى الآن عن أجریتأسفرت التحقیقات التي و 

توماس لوبانغا كان و ، ضد متهم رابعاعتقالثلاثة من قادة المیلیشیات، وصدر أمر اعتقال

والمتهم ،وزعیم أحد المیلیشیات المسلحة في الكونغو الدیمقراطیةإتحاد الوطنیینرئیسدییلو

فعلیا في واستخدامهمعاما  15عن  ارهمأعمجرائم حرب أهمها تجنید أطفال تقل بارتكاب

في مقاطعتي واغتصابوجرائم ضد الإنسانیة من قتل وتعذیب الاعمال الحربیة في إقلیم إیتوري

، وتم 2006، أصدرت ضده مذكرة إعتقال في فیفري )2(كیفو في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

یعتبر أول شخص تم تقدیمه للمحكمة، تسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة من جمهوریة الكونغو و 

.)3(وذلك بناءا على أمر بإلقاء القبض الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة

.94بن سعدي فریزة، مرجع سابق، ص -1
.165ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -2
.95، مرجع سابق، بن سعدي فریزة -3
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ضد القائد السابق لجبهة 2007كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال في جویلیة 

تسلیمه والمتهم بارتكاب جرائم الحرب، وقد تمتانغااجیرمان كالسید إیتوريالمقاومة الوطنیة في

من جمهوریة الكونغو إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وتم نقله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة 

لتتم محاكمته، كما اُتُهمَ القائد الكبیر في الجبهة الوطنیة الاندماجیة 2007أكتوبربلاهاي في 

مكتب المدعي العام وقدم  ماتیو نجود جولوبجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، السید إیتوريفي 

الأساس وستة تهم تتعلق بجرائم الحرب، وعلى هذابثلاث جرائم ضد الإنسانیةأدلة ضده واتهمه 

ونقله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة 2008كتوبرتم تسلیم هذا المتهم في أ

.)1(في لاهاي

تجري محاكمتین فیما یتعلق بتحقیق 2010خلال الفترة الممتدة من مارس إلى افریل

توماس لوبانغا المحكمة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في المحاكمة ضد زعیم المتمردین 

الأطفالیعمل الدفاع على جمع الشهود لدعم قضیته وتفنید الاتهامات الخاصة باستخدام و  دییلو

كونغو الدیمقراطیة ضد أمراء الحرب الجنود ضد المتهم، وفي المحاكمة الخاصة بجمهوریة ال

یتهم كلاهما أدلته ضدهما و وكان الادعاء جاهزا لتقدیم ماثیو نغود جولو شويوكاتانغا جیرمین

.)2(2003عام  أوائلفي  بوغوروبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة في قریة 

نستنتج من خلال هذه الممارسة العملیة أن المحكمة نجحت إلى حد بعید في توقیع 

سكریین دون الاعتداد بالحصانات المسؤولین من القادة الع أهمالمسؤولیة الجنائیة الفردیة على 

الصفات الرسمیة التي یتمتعون بها.و 

.96، ص سابقمرجع بن سعدي فریزة، -1
على الرابط التالي:2010/مارس/افریل/16راجع نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد-2
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موقف المحكمة الجنائیة الدولیة منهاثانیا: قضیة أوغندا و 

بالتحدید في الجهة عات المسلحة في جمهوریة أوغندا و في النزاالأزماتأمام تصاعد 

الشمالیة قررت جمهوریة أوغندا إحالة الوضع على مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة في 

تسلیط الضوء  أولا. ولتوضیح دور المحكمة الجنائیة في التصدي لهذا الوضع لابد 2004جویلیة 

نزاع في هذه الدولة.على خلفیة ال

خلفیة النزاع في أوغندا-1

ثلاث حركات تمرد في نفس الوقت (یوري موسیفیني)واجه رئیس حكومة أوغندا 

(جیش الرب، جبهة تحریر غرب النیل في الشمال الغربي، القوى الدیمقراطیة الموحدة في الجنوب 

أكثرها تمردا، فقد ارتكبت العدید من انتهاكات برز هذه الحركات و تبر جیش الرب أالغربي) ویع

جرائم عدامات و جرائم تجنید الأطفال و مثل الإأوغنداضد المدنیین في شمال الإنسانحقوق 

الأوغنديوذلك بتدخل قوة الدفاع الشعبي 2004وقد تراجعت هجماته في جویلیة الاغتصاب، 

.)1(في السودان، وكذا الانشقاقات التي حدثت داخله

موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة أوغندا-2

تلقى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة رسالة من الرئیس 2003في دیسمبر 

الجرائم المرتكبة من قبل جیش الرب و  أوغندایحیل فیها الوضع في موسیفیني)الأوغندي(

عي العام للمحكمة كامل الإجراءات المداتخاذللمقاومة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وبعد 

اللازمة وفق نظام روما أقتنع بخضوع الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا لاختصاص المحكمة مع 

)2(وجود أساس قانوني لمباشرة التحقیق

إلى إصدار 2005تم التوصل في عام اشر مكتب المدعي العام التحقیق و بالفعل بو 

بالقبض على خمسة من زعماء المیلیشیات في جیش الرب للمقاومة، من بینهم زعیم جیش أوامر

توفي في القتال مع جیش أوغندا، وما وأخرهموثلاثة من القادة العسكریین. "جوزیف كوني"الرب

مذكرات الاعتقال لم تنفذ أي منها في حق هؤلاء من القبض و أوامرهو أن  إلیهالإشارةتجدر 

.98، ص بن سعدي فریزة ، مرجع سابق-1
.166ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -2
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،وللعلم أن أوغندا دولة طرف في نظام روما الأساسي فهي ملزمة )1(الأوغندیةومة جانب الحك

نیة  أيتسلیم المجرمین لكن أوغندا لا تبدي و  اعتقالعاون مع المحكمة في مجال القبض و بالت

تسلیمهم لمحاكمتهم وتوقیع العقاب المتهمین و للتعاون مع المحكمة من اجل القبض على هؤلاء

.)2(في إقلیم أوغنداتحقیق العدالةو 

إفریقیا الوسطى جمهوریةثالثا: القضیة المحالة من

تعتبر إحالة دولة إفریقیا الوسطى ثالث إحالة لدولة طرف في النظام الأساسي 

التعرض إلى خلفیة النزاع في هذه الدولةما یستوجب علینا فیها،عروضة أمام المحكمة للنظرم

.من هذه القضیةالجنائیة الدولیةالمحكمةثمة التطرق إلى موقف من و 

إفریقیا الوسطىجمهوریة خلفیة النزاع في -1

أثناء محاولة الانقلاب 2002یعود النزاع في جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى سبتمبر 

، نتج عنها حالة إنج فیلیكس باتاسیه"ضد الرئیس السابق"فرانسوا بوزیزیة""التي قادها الجنرال

حیث تدخلت جماعة مسلحة أجنبیةكما ساهم في هذا النزاع أطراف ،والاستقرارمنمن اللأ

یرأسها نائب رئیس جمهوریةحركة تحریر الكونغو التي باسمتعرف 

، "إنج فیلیكس باتاسیه"لمساعدة الرئیسربیمبا)ی(جان بیالدیمقراطیة السابق الكونغو

2002ضد الإنسانیة ما بین رائمجهذه المجموعة ارتكبت جرائم حرب و حیث ثبت أن 

.)3(2003و

منشورة متاحة على موقع الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان،السنوات الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة، مأخوذة -1

.18:20على الساعة 15/07/2014المتصفح في www.fidh.orgمن الموقع: 
.100مرجع سابق، ص بن سعدي فریزة،-2
المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ محاكمة نائب رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السابق، مركز أنباء الأمم -3

www.unالمتحدة على الموقع: org/arabic/news/story.asp?news ID=14048,consulté le:

19/05/2014 a 9:12.
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قیا الوسطىإفریحكمة الجنائیة الدولیة إزاء قضیة موقف الم-2

الوضع إلى بإحالة،2004في دیسمبر قامت حكومة جمهوریة إفریقیا الوسطى

المدعي العام لتعیین فریق عمل للتوجه إلى الدولة المعنیة للقیام بالعمل المیداني للتحقیق وجمع 

الأدلة وسماع الشهود وكذا قیامه بتحلیل الوثائق المقدمة من مختلف المصادر وبعد التأكد من 

، قرر )1(صالح العدالةمدى مقبولیة الدعوى إمام المحكمة الجنائیة الدولیة وأن التحقیق سیخدم م

هوریة إفریقیا فتح التحقیق في بعض الجرائم التي وقعت في جم2007المدعي العام في ماي 

وعنف جنسي ونهب، وذلك واغتصابومن بینها أعمال قتل  2003و 2002الوسطى عام 

لكشف المسؤولین عن الجرائم الجنسیة التي وقعت في جمهوریة إفریقیا الوسطى أثناء قمع محاولة 

التي یفتح فیها المدعي العام تحقیقا  الأولى" إنها المرة الانقلاب، وأوضحت المحكمة في بیان

.)2(لقتل"تتجاوز فیه الجرائم الجنسیة المزعومة بنسبة كبیرة عدد عملیات ا

افتتاحأرجأت الدائرة الابتدائیة الثالثة للمحكمة الجنائیة الدولیة 2010في مارس 

إلى  جان بیر بیمبا غومبوالمحاكمة ضد نائب رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السابق 

بارتكاب بیمبا ، ویرجع ذلك إلى طعن الدفاع مؤخرا في مقبولیة الدعوى، ویتهم 2010جویلیة 

جرائم ضد الإنسانیة (الاغتصاب القتل العمد النهب) حرب (القتل والنهب والاغتصاب) و جرائم

.)3(یزعم أنها ارتكبت في جمهوریة إفریقیا الوسطى

نائب رئیس جمهوریة جان بییر بیمبا غومبومحاكمة 2010في نوفمبر بدأت

م ضد الإنسانیة وجرائم الحرب الكونغو الدیمقراطیة سابقا ورئیس حركة تحریر الكونغو عن جرائ

، وتشمل الاتهامات 2003و  2002الوسطى في عامي إفریقیاالتي یزعم ارتكابها في جمهوریة 

التي تشكل الجنسي و على العنف  أدلةمتعددة من الاغتصاب، مع أعمالادة في مسؤولیة الق

سبق له المحاكمة لم یعدد الضحایا المشاركین في هذه  أنكبیرا من مرافعة الادعاء، كما  اجزء

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 53المادة -1
2

التحقیق والمحاكمة في جرائم وقعت في جمهوریة إفریقیا الوسطى على الموقع:-

http://www.amnesty.org/ar/campingns/investigation-and-cases,consulté
le:02/06/2014 a 20:25.

3
  في: 2010/مارس/افریل/16نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد-
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تم ة من خلال ممثلیهم القانونیین، و من الضحایا للمشارك759مثیل، حیث تم منح الإذن ل

.)1(أخرطلب  1200حالیا معالجة 

الفرع الثاني: نماذج عن القضایا المحالة من قبل المدعي العام 

ستخدم فیها المدعي العام صلاحیاته التلقائیة في مباشرة حالة یأولتعتبر قضیة كینیا 

(أولا).الأمنالتحقیق دون استلام إخطار من الدول أو من مجلس 

كوت دیفوار عقب الانتخابات الرئاسیة، تقدم شاهدتهاالتي الأوضاعإلى جانب سوء 

.(ثانیا)ق المدعي العام من الدائرة التمهیدیة الثالثة بطلب الإذن للشروع في التحقی

كینیاأولا: قضیة 

لویس مورینو ، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 2009في نوفمبر 

أعمالالدائرة التمهیدیة الثانیة لفتح تحقیق في الجرائم التي ارتكبت خلال  إذنبطلب اوكامبو

، وبعد 2008إلى  2007كینیا عقب الانتخابات الرئاسیة خلال الفترة من شاهدتهاالعنف التي 

، 2010قرار بالأغلبیة في مارس أصدرتدراسة الطلب من طرف قضاة الدائرة التمهیدیة الثانیة 

خل في یدن الوضع على ما یبدو التحقیق وأإجراءفحواه أن هناك أساسا معقولا للشروع في 

.)2(اختصاص المحكمة

ذلك بانضمامها إلى ف في المحكمة الجنائیة الدولیة و ضیح تعتبر كینیا دولة طر وللتو 

المحكمة على جرائم الحرب، والجرائم ضد اختصاصنظام روما الأساسي، فقد قبلت كینیا 

.)3(الإنسانیة، وجرائم الإبادة الجماعیة التي ترتكب على أقالیمها أو من قبل أحد رعایاها

لمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من الدائرة ا 2010وقد طلب في دیسمبر

التمهیدیة الثانیة إصدار مذكرات استدعاء ضد ستة متهمین جمیعهم أعضاء في الحركة 

الدیمقراطیة البرتقالیة أو حزب الوحدة الوطنیة وهما الطرفان اللذان یشكلان الائتلاف الحاكم في 

.سابق، مرجع2010/نوفمبر/دیسمبر/20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد-1
180ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -2
مرجع سابق.2010/مارس/افریل/16نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، عدد -3



الدولیةحدود فعالیة إجراءات التحقیق في الممارسةني:الفصل الثا

68

للسكان والاغتصاب القسريتتعلق بالقتل والنقل جرائم ضد الإنسانیةلارتكابهم، )1(نیروبي

مثل كل من المتهمین الستة في جلستین منفصلتین أمام 2011وفي شهر أفریل الاضطهاد.و 

وامر الاستدعاء للمثول لارتكابهم جرائم لأالدائرة التمهیدیة الثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفقا 

) وقد انعقدت جلسة القسري للسكان والاغتصاب والاضطهادضد الإنسانیة (تتعلق بالقتل والنقل 

في القضیة المرفوعة ضد المتهمین الثلاث الأوائل، 2011اعتماد التهم في بدایة شهر سبتمبر 

في القضیة المرفوعة ضد المتهمین الثلاث الباقین، والمشتبه بهم لیسوا 2011سبتمبر  21وفي 

.)2(قید الاحتجاز

وت دیفوارثانیا: قضیة ك

دامیة خلال الانتخابات الرئاسیة المتنازع علیها بین الرئیس أحداثشهدت كوت دیفوار 

عن وقوع جرائم ضد أسفرأعمال عنف ما ارتكبتحیث الحسن وتارا، ولوران جباجبوالسابق 

أعلنتأنها إلاكوت دیفوار لیست دولة طرفا في نظام روما الأساسي،  أنالإنسانیة، وبالرغم من 

قبول  اراوتالحسنالرئیس الحالي  أكد، كما 2003قبولها اختصاص المحكمة في افریل 

طلب المدعي العام من الدائرة التمهیدیة الثالثة الإذن 2011، وفي جوان الأصليالاختصاص 

.)3(كوت دیفوارقضیة بالشروع في التحقیق من تلقاء نفسه في 

، مرجع سابق.2010/نوفمبر/دیسمبر/20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، عدد -1

لیام ساموي، هنري كبرونو كسجي، جوشوا أراب سانغ، فرانسیس كیریمي متهورا، واو المتهمین الستة هم: و -

هورو میغي كینیاتا، محمد حسین علي. 
181ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -2

3- icc-02/11-01/11 préliminaire/le procureur .c laurent koudou Gbagbo ;consulté le

14/05/2014 a 16h.



الدولیةحدود فعالیة إجراءات التحقیق في الممارسةني:الفصل الثا

69

المطلب الثاني

الأمنمن طرف مجلس نماذج عن القضایا المحالة 

أي  إحالةسلطة الأمنئ للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلسلقد أقر نظام روما المنش

الفصل السابع من أحكامالدولیین إلى المحكمة استنادا إلى وضع یشكل تهدیدا للسلم والأمن

ودولة لیبیا.المتحدة، وهو ما كان في كل من دولة السودانالأمممیثاق 

رض الواقع على أ الأمنإحالة یقوم بها مجلس أولتعتبر قضیة دارفور(السودان) حیث 

.(الفرع الأول)1593وذلك إثر صدور قراره رقم

یحیل بموجبه الوضع في لیبیا نتیجة إستمرار 1970قرار رقم الأمنكما أصدر مجلس

.(الفرع الثاني)الصراعات المسلحة في لیبیا وتضاعف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

الفرع الأول: أزمة دارفور

دارفور، بعدها إقلیمفي  الأزمةلطبیعة )أولا( التعرضتستلزم دراسة قضیة دارفور 

الجنائیة القضیة إلى المحكمة أحالالذي بموجبه  1593رقم  الأمنالتعرض إلى قرار مجلس 

، لنصل إلى موقف المحكمة الجنائیة الدولیة والحكومة السودانیة من قرار الإحالة (ثانیا)الدولیة 

(ثالثا).

أولا: طبیعة الأزمة في إقلیم دارفور

متعددة الجوانب، وذات تعقیدات كثیرة، أزمةالسیاسیة الداخلیة في السودان، الأزمة

و مرتبط بطبیعة النسیج الاجتماعي للمجتمع السوداني، تتداخل فیها عوامل عدیدة، منها ما ه

ومنها ما هو موروث عن الحقبة الاستعماریة، ضف إلى ذلك التراكمات السیاسیة التي قادت إلى 

.)1(السودانأبناءثقة بین أزمة

حركة تحریر السودان باسم الأولىدارفور حركتا تمرد، إقلیمفي  أُنشأت 2000في عام 

وجناحها العسكري جیش تحریر السودان، والثانیة أسسها عبد الواحد محمد نور" "برئاسة 

.149عمر حطاب، مرجع سابق، ص -1
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التي ومة السودانیة باسم حركة العدل والمساواة و دارفور المعارضین للحكأبناءالإسلامیون من 

.)1(إبراهیمخلیل یتزعمها الدكتور 

هذه الحركات بدأتوذلك عندما 2003في دارفور منذ عام الأزمةانفجرت

الثروة والمناداة بحكم لمتمثلة في إعادة تقسیم السلطة و والتنظیمات المسلحة بالمناداة بمطالبها وا

بفصل حركة العدل والمساواة تنادي  أنجدیدة، كما أسسبناء السودان على وإعادةذاتي موسع، 

.)2(للمهشمینأساسيدور  وإتاحةجدید مدني فیدرالي الدین عن الدولة وبناء سودان

على رفع الشعارات بل تزامن ذلك مع القیام بهجمات مشتركة على الأمرلم یقتصر 

مراكز الشرطة والقوات المسلحة ومراكز الحكومة وبلغت أشدها في الهجوم الذي استهدف مدینة 

حركتا التمرد ترفعا شعارات وبدأتوعاصمة ولایة شمال دارفور)، الإقلیم( كبرى مدن الفاشر

التطهیریة والاجتماعیة والتنمویة والاقتصادیة واتهامهم للحكومة بممارسة سیاسة المظالم السیاس

، وما صاحبه )3(استعانت بها الحكومة لقمع التمرد الأخیرالتيالجنجویدالعرقي عبر میلیشیات 

خارجه إلى دولة التشاد المجاورة.الإقلیم و من عملیات نزوح جماعیة داخل 

لتحقیق ل 1564ر رقم قرا الأمنصدر مجلس في دارفور، أ يالإنسانوإزاء تفاقم الوضع 

المرتكبة في الإنسانفي التقاریر المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق 

جماعیة، وتحدید هویة مرتكبي تلك الانتهاكات إبادةأعمالمما إذا كانت وقعت والتأكددارفور، 

.)4(للتمكن من متابعتهم

عنانكوفيالمتحدة السید للأممالعام  الأمینقام  1564على قرار المجلس رقمبناءاو 

في  الأوضاعوذلك من اجل الوقوف على حقیقة 2004بتشكیل لجنة تحقیق دولیة في أكتوبر 

على جناح السرعة الوضع في الأمنهذه اللجنة بأن یحیل مجلس أوصتدارفور، بحیث إقلیم

 1593رقم  الأمنیة الدولیة وهو ما تم فعلا بموجب قرار مجلس دارفور إلى المحكمة الجنائ

1- www.sudanjem.com, consulté le 28/04/2014, à 17h56.
سعدیة ارزقي، الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -2

، ص 2012الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

147.
.107بن سعدي فریزة، مرجع سابق، ص -3
.172د، مرجع سابق، ص ولد یوسف مولو -4
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بموجبه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة أحیلوالذي  2005الصادر في مارس 

.)1(الدولیة

1593ثانیا: قرار مجلس الأمن رقم 

تقریر لجنة القانون الدولي بتأكیدل قراره هذا همجلس الأمن قد است أنالملاحظ 

.)2(والسلم الدولیینللأمنالوضع في دارفور لا یزال یشكل تهدیدا  أن وأكدفي دارفور، الإنساني

إلى المدعي 2002جویلیة1القائم في دارفور منذ إحالة الوضع  الأولىوتضمن القرار في الفقرة 

المجلس في أشارتنفیذ نظام روما الأساسي، كما تاریخ بدءلعام للمحكمة الجنائیة الدولیة كونها

في دارفور مع الأخرىالنزاع  أطرافقراره إلى وجوب التعاون الكامل للحكومة السودانیة وجمیع 

القبض علیهم في حالة دخولهم  إلقاءعن طریق تسلیم المتهمین أو )3(المحكمة والمدعي العام

.الأخرىالدول أقالیم

ه من خلال استثناء فئات في الفقرة السادسة منما جاءوما یعاب على هذا القرار هو 

محددة من الأشخاص من الخضوع لاختصاص المحكمة، وتشمل هذه الفئة العاملین في قوات 

حفظ السلام في دارفور، بحیث یظل هؤلاء خاضعین للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة في 

، مما ونیشاءیفعلوا ما  أنغیر السودانیین في الآخرینأیديالذي یطلق الأمربلادهم، وهو 

.)4(القرار تغلب علیه الاعتبارات السیاسیة في صدوره أنیؤكد 

سودانیل تنشر نص تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن دارفور المقدم إلى الأمین العام:-1

www.sudannile.com/index.php/2008-12-01-11-35-26/381-2009-01-15-11-37-48,
consulté le 28/05/2014,a 23 :25.

لیندة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة لعمامرة-2

.129، ص 2012الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.542لؤي محمد حسین النایف، مرجع سابق، ص -3
على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها، مذكرة لنیل شهادة خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن-4

الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.65–61، ص 2011وزو، 
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ثالثا: موقف المحكمة الجنائیة الدولیة و الحكومة السودانیة من قضیة دارفور

كان لقرار مجلس الأمن ردود فعل سواء من المحكمة الجنائیة الدولیة أو من مجلس 

الأمن 

قرار الإحالةموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من -1

إقلیمفي  ارتكبتشرع المدعي العام للمحكمة بإجراء تحقیق بشأن جرائم یعتقد أنها 

، وبناءا على نتائج التحقیقات تقدم المدعي العام بطلب )1(2002دارفور بعد الأول من جویلیة 

هامهم من المسؤولین السودانیین البارزین لاتاثنینبالحضور أمام المحكمة بحق أوامراستصدار 

أصدرت الدائرة 2007بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة في دارفور، وفي سنة 

هارونمحمدالتمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة مذكرتي قبض بحق المواطنین السودانیین 

.)2() من نظام روما الأساسي1الفقرة( 58إلى المادة استناداعلي كوشیبو

بالقبض أمر، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إصدار 2008في تموز و 

) من نظام روما الأساسي بناءا على 1الفقرة( 58وفقا للمادة عمر البشیرعلى الرئیس السوداني 

فت للنظر في طلب المدعي العام هو انه یشكل سابقة في تاریخ اتهامات بعشر وقائع، ولعل اللا

بالقبض بحق رئیس دولة قائم أمرالتي یتم استصدار  الأولىائي بحیث تعد المرة القضاء الجن

.)3(عمله رأسعلى 

موقف الحكومة السودانیة من قرار مجلس الأمن-2

تقدیم رعایاها للتحقیق أو المقاضاة، الأمر تسلیم و رفضت الحكومة السودانیة في بادئ 

شكلت محكمة تختص بالانتهاكات التي وقعت في دارفور، ذلك لان قائمة الشأنوفي هذا 

إلى تشكیل  أدتالقانونیة التي الأسبابأماالمشتبه بهم كانوا من رجال الحكومة السودانیة، 

من النظام الأساسي، لتصل المحكمة إلى الحكم، بعد قبول 17المحكمة فترجع إلى المادة 

سي من نظام روما الاسا11/1تاریخ بدء نفاذ نظام روما، وانظر المادة -1
2- http://www.icc-cpi-int/library/cases/icc-02-05-01-07-1 arabic, consulté le

05/06/2014, a 13 :26
وأنظر أمر القبض على موقع المحكمة الجنائیة الدولیة.544لؤي محمد حسین النایف، مرجع سابق، ص -3
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الدولیة والمقاضاة، مع أن لجنة التحقیق ودانیة بإجراءات التحقیقالدعوى لاضطلاع الحكومة الس

أكدت في تقریرها المقدم إلى مجلس الأمن على عدم قدرة ورغبة الحكومة السودانیة محاكمة 

.)1(مرتكبي الانتهاكات من الحكومة السودانیة و میلیشیات الجنجوید

یصدر إحالةیة الدولیة، هي قرار دارفور إلى المحكمة الجنائإحالة إنالجدیر بالذكر و 

ساسي، الحكومة السودانیة دولة ولیست طرف في النظام الأ أنمن مجلس الأمن على الرغم من 

مدى تعاون الدولة، والجهات ذات العلاقة مع المدعي العام  أظهرتفعالیة الإحالة  أن إلا

.)2(للمحكمة

ذكرات توقیف في حق وزیر م الأولىأصدرت الدائرة التمهیدیة 2007ماي 2بتاریخ 

بتهمة علي كشیبالجنجویدزعیم میلیشیات و  احمد محمد هارونالدولة للشؤون الإنسانیة 

و  2003دارفور ما بین إقلیمجرائم ضد الإنسانیة یزعم أنها ارتكبت في ارتكاب جرائم حرب و 

في  الأولىالدائرة الابتدائیة أمرت2010ماي 25نه بتاریخ أإلى  الإشارة، وتجدر 2004

عن عدم  بإعلامهن یحیل إلى مجلس الأمن قرار الجنائیة الدولیة مسجل المحكمة بأالمحكمة 

الدائرة  تصدر یراه ملائما، كما أإجراء أيتعاون جمهوریة السودان، وذلك لاتخاذ مجلس الأمن 

عمر حسن احمد السوداني مذكرة توقیف بحق الرئیس 2009مارسفي شهر  الأولىالابتدائیة 

لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب في دارفور خلال السنوات الخمسة الماضیة، البشیر

قرار  إرجاعوبالإجماعقررت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة 2010و في فیفري 

كرة التوقیف بحق الرئیس ل جریمة الإبادة الجماعیة في مذو بعدم شم الأولىالدائرة الابتدائیة 

تقرر ما إذا كان ینبغي تمدید مذكرة  أنالسوداني عمر البشیر، وتم توجیه الدائرة الابتدائیة إلى 

، وبالفعل في )3(التوقیف لتغطیة جریمة الإبادة الجماعیة بالاستناد إلى معیار إثبات صحیح

للمحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة توقیف ثانیة ضد  الأولىالدائرة التمهیدیة أصدرت2010جویلیة 

جماعیة ضد المجموعات العرقیة (الفور إبادةالرئیس السوداني لارتكابه جریمة ثالثة وهي 

.87سندیانة احمد بودراعة، مرجع سابق، ص -1
على الموقع:9711، العدد 2005/یونیو/30وسط، الخمیس جریدة الشرق الأ-2

www.ashrg alawesat.com.consulté le 16/05/2014,a 10h.
، مرجع سابق.2010/جویلیة/آوت/18أنظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد-3
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إصدارهاإلى مذكرة سابقة تم بالإضافةرة التوقیف الثانیة هذه هين مذكأوالمسالیت والزغاوة) و 

.)1(ضد الإنسانیة وجرائم الحربجرائمالبشیربتهمة ارتكاب 2009في مارس 

الفرع الثاني: أزمة لیبیا

التي ترقى إلى تجري في لیبیا ضد السكان العزل و نتیجة الهجمات الواسعة النطاق التي 

1970جرائم ضد الإنسانیة واستخدام القوة ضد المدنیین، أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 

، یحیل بموجبه الوضع في لیبیا، وهي دولة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، )2(بالأغلبیة

والى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولبحث دور المحكمة الجنائیة الدولیة في التعامل 

ب المرتكبة في هذا النزاع المسلح اللیبي یستوجب ر اللیبیة والردع عن جرائم الحالأزمةمع 

ع وصولا إلى مجلس الأمن الدولي ، وتداول هذا النزا)أولا(اللیبیة الأزمةعة التعرض لطبی

، لیتبین اثر قرار مجلس الأمن في توقیع ثانیا)()2011(1970وإصداره لقرار الإحالة رقم 

.(ثالثا)المسؤولیة الجنائیة الدولیة

في لیبیاالأزمة: طبیعة أولا

بتفریق معتصمین مدنیین في بنغازي قامت قوات الأمن ،فبرایر 16و15في یومي 

وهما محامیان، حیث كانوا یطالبون بإعمال العدالة بشأن (فاتح طربیل وفرج شاراني)واعتقال

من  الآلافوفي الیوم الموالي، تجمع 1996سالم في عام أبوفي سجن ارتكبتالذبحة التي 

ین على هذه الاعتقالات ازي محتجالمتظاهرین في المیدان المحیط بالمحكمة العلیا في بنغ

قوات الأمن دخلت في اشتباكات مع المتظاهرین  أنالاقتصادیة، وورد ومنادین بالحریة السیاسیة و 

عن سقوط العدید من المتظاهرین، وكانت تلك الحادثة أسفراستخدمت فیها الذخیرة الحیة مما 

خلال هذا وارتكبت)3(بیاالبدایة لسلسلة الحوادث المماثلة التي وقعت في مختلف المدن في لی

بارتكابالنزاع المسلح جرائم ضد الإنسانیة وجرائم من مختلف أطراف النزاع، فأكدت مزاعم 

.نفسه، مرجع2010/جویلیة/اوت/18الدولیة، العددأنظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة -1
إن تصویت مجلس الأمن هذا یمثل المرة الثانیة التي یحیل فیها المجلس حالة ما إلى المحكمة الجنائیة -2

الدولیة بعد إحالته للوضع في دارفور.
التابع للأمم المتحدة عملا التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن -3

مأخوذ من الموقع:4، ص 2011) الصادر في افریل 2011(1970بقرار مجلس الأمن رقم 

www.icc-cpi.int ,consulté le: 21/05/2014 a 23:45..
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الذخائر العنقودیة ومدافع هاون الغیر دقیقة مثل الأسلحةفیها مختلف أستخدمجرائم حرب 

توجد كذلك تقاریر تفید بأن مكتظة بالسكان، و الثقیلة في مناطق حضریة الأسلحةغیرها من و 

استخدامالقوات تعترض سبیل وصول المساعدات الإنسانیة، كما أفادت بعض التقاریر عن 

.)1(المدنیین كدروع بشریة وتعذیب أسرى الحرب والمدنیین في سیاق النزاع المسلح

ب الجرائم الأشد خطورة انظام روما الأساسي لاختصاص المحكمة ارتكاشترطولقد 

تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره، فمجلس الأمن لدى إحالته الوضع القائم في لیبیا إلى التي 

الطریقة  أنالمحكمة الجنائیة الدولیة قد سلط الضوء على الخطورة التي یتسم بها الوضع وكما 

جرائم الحرب وفق وارتكبتالتي ارتكبت فیها الجرائم كانت على نحو ممنهج من قوات الأمن 

المجتمع الدولي إلى التحرك وذلك من خلال إصدار مجلس ، كل هذا دفع)2(ضوعیةسیاسة مو 

.1970قرار الإحالة رقم الأمن 

1970ثانیا: قرار مجلس الأمن رقم 

القرار رقم  2011في فبرایر بالإجماعالمتحدة للأممأتخذ مجلس الأمن التابع 

إلى المدعي 2011فبرایر15)، الذي بموجبه أحال الوضع القائم في لیبیا منذ 2011(1970

دولة، وجاء قرار مجلس الأمن إثر أیةاعتراضولم یتلقى هذا القرار )3(العام للمحكمة الجنائیة

حقوق انتهاكاتفي مزاعم التحقیقالإنسان واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق و تبین مجلس حقوق 

كذا إدانة جامعة الدول العربیة والاتحاد لیبیا، و في مواجهة تقاریر العنف المتصاعد في الإنسان

،)4(جمیعا أعمال العنف في لیبیاأدانواالذین الإسلاميالعام لمنظمة التعاون الإفریقي والأمین

مسؤولین عن الهجمات ) ضرورة محاسبة ال2011(1970قرار مجلس الأمن رقم وأكد

، ودعت الفقرة السابعة من القرار )5(ضد المدنیین، ویشمل ذلك القوات الخاضعة لسیطرتهم

-7، ص هـنفسع ـن، مرجـة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمراجع التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكم-1

8.
.4مرجع نفسه، ص ال -2
ة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن، مرجع ـراجع في ذلك مقدمة التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكم-3

.نفسه
.127بن سعدي فریزة، مرجع سابق، ص -4
خاتمة التقریر الأول المقدم من المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن لیبیا، مرجع سابق.أنظر-5
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المتخذة عملا بهذا القرار في غضون بالإجراءاتالمدعي العام إلى إفادة مجلس الأمن 1970

التي للأنشطةشهرین من اتخاذه ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك، ویعرض هذا التقریر موجزا 

).2011(1970بها مكتب المدعي العام في سبیل تنفیذ القرار رقم اضطلع

ثر قرار مجلس الأمن في توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیةأثالثا: 

أوامر 2011بالمحكمة الجنائیة الدولیة في جوان  الأولىأصدرت الدائرة التمهیدیة 

لقذافي اسیف الإسلام ، وابنه منیار القذافياللیبي معمر محمد أبو القبض ضد كل من الزعیم 

مدیر الاستخبارات العسكریة لارتكابهم جرائم وعبد االله السنوسيالمتحدث باسم الحكومة اللیبیة، 

،)1(ضد الإنسانیة

یستوجب على عاتق المجلس الوطني الانتقالي و وتقع مسؤولیة تنفیذ أوامر القبض على

المحكمة الجنائیة الدولیة ومع المدعي العام وفقا لأحكام قرار لیبیا الالتزام بالتعاون التام مع

.1970مجلس الأمن رقم 

معمرالثوار للعقیداعتقالإن الأحداث الأخیرة التي شهدها الوضع في لیبیا خاصة، 

تعرضه للقتل بطریقة بشعة، وبذلك لن تتمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من محاكمته، و  لقذافيا

من قبل الثوار، والحرص الشدید على حمایته من سیف الإسلامالقبض على نجله  إلقاء أن إلا

منصفة وفقا حاكمته محاكمة عادلة و عملیة انتقامیة ضده سمح بإعطاء الفرصة للیبیین م أي

.)2(للقوانین الوطنیة اللیبیة

1-icc-01/11-01/11-préliminaire.

site:www.icc-cpi.int/iccdoc/doc/doc1276752.pdf,consulté le 23/05/2014, a 20h.

.179ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص -2



خاتمة

77

خاتمة 

إن أهم ما یمیز هذه المحكمة هو خصوصیة إجراءات التحقیق المتبعة أمامها والتي 

.تستهدف التنقیب عن الأدلة وتمحیصها، وتتمیز بالنزاهة وإظهار الحقیقة في حیاد وموضوعیة

كما أن هناك ما یتعلق بالتحقیق ذاته مثل السرعة في إنجاز التحقیق، وتدوین إجراءاته، وسریته، 

وضمان حق المتهم في الاستعانة بالدفاع أثناء سیر التحقیق.  

النتائج التالیة:ختاما لما توصلنا إلیه في هذه المذكرة نبین 

تحدیدا أكثرالجرائم الدولیة حتأصببوجود نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة -

مسالة الشرعیة أصبحتاتخاذ الذرائع لتبریر ارتكابها، فقد ولا یمكنقانوني مكتوب  إطارضمن 

فحسب ولا یمتد  الأفرادفیما یتعلق بالاختصاص فهو یشمل أمافي الجریمة الدولیة، واضحة

هذه  أماملاحقة والعقاب الحصانات لا تحول دون الم أنلملاحقة المنظمات الدولیة، كما 

نظام روما الأساسي للمحكمة إلیهاالمبادئ التي توصل  أهمالتكاملیة من مبدأالمحكمة، ویعتبر 

دولة  أیةسیادات الدول والذي ترفض مبدآالتوافق الكلي بین إحداثالجنائیة الدولیة بهدف 

اختصاص المحكمة امتدادا یجعل بذلك التنازل عنه وبین اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ف

للاختصاص الوطني ولیس تعدیا على سیادات الدول.

الدول في تعاونها مع المحكمة سواء بتقدیم الأدلة  إرادةفعالیة المحكمة تتوقف على -

والوثائق المطلوبة أو بتوقیف وتسلیم ونقل الأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن 

.اختصاصها

المقررة في التحقیق من فحص وتحلیل الأدلة وسماع الشهود وعدم  ءاتالإجراإن  - 

ذیب أو التهدید، أو الضغط أو التع الإكراه أشكالشكل من  لأيالشخص المحقق معه إخضاع

أو الاحتجاز التعسفي یكفل تحقیق العدالة.سانیةللاإنأو المعاملة القاسیة أو ا

في الردع عن الجرائم الدولیة وانتهاكات حقوق ولتقویم دور المحكمة الجنائیة الدولیة -

، فقد اتضح من خلال الجانب التطبیقي لهذه الدراسة والممارسات العملیة للمحكمة في الإنسان

المحكمة باشرت مهامها  نأضل النزاعات المسلحة الخطیرة التي تشهدها العدید من الدول، 

وأوغندا وإفریقیا الوسطى، ولم تثر هذه وتحقیقاتها في كل من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

في نظام روما  أطرافن هذه الدول المحكمة لأباختصاصمشاكل فیما یتعلق أیةالقضایا 

.الأساسي
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من 13مادة الالفقرة (ب) من كما استعمل مجلس الأمن الدولي سلطته المقررة بموجب 

بموجبهما الحالة في السودان أحالاللذین 1970و  1593صدر القرارین نظام روما الأساسي، وأ

في  الأطرافالدولتین لیستا من الدول  أنولیبیا على التوالي إلى المحكمة الجنائیة الدولیة رغم 

نظام روما الأساسي.

فعالیة إجراءات التحقیق في الجرائم الدولیة  أنتوصلنا من خلال دراسة هذا البحث إلى 

ویعود ذلك إلى ولیست كفیلة بوضع حد للإفلات من العقابالمحكمة الجنائیة الدولیة نسبیةأمام

القیود القانونیة الواردة في النظام الأساسي والمتمثلة فیما یلي:

بالتحقیق نص نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة على صلاحیات المدعي العام -

لالیة مشروطة، حیث بمبادرة منه، وهذا یعد ركیزة لاستقلالیة المدعي العام رغم كونها استق

 إقراریخضع لرقابة الدائرة التمهیدیة فیما یتخذه من قرارات خاصة بالتصرف في التحقیق عند 

التهم واعتمادها، ویلتزم المدعي العام بمراعاة شرط الاختصاص فلا ینعقد اختصاص المحكمة 

سة المدعي ، كونها تضیق من ممار والزمنيبتوافر شرط الاختصاص الموضوعي، المكاني،  إلا

على الجرائم الأربعة  إلالسلطاته في التحقیق والمقاضاة لأنه لا یباشر هذه السلطات العام 

وعلى رعایا وإقلیم دولة طرف بعد دخول هذا النظام حیز المنصوص علیها في النظام الأساسي،

لدفع بعدم تیح للدول اتبالإضافة إلى ذلك، یتقید المدعي العام بشرط المقبولیة أینالتنفیذ،

والطعن في القرارات التي یتخذها.اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، 

في  الأخیرربط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن، اثبت انتقائیة هذا  إن - 

من النظام الأساسي للمحكمة 13هذه الهیئة وذلك وفقا للمادة أمامللقضایا المطروحة إحالته

أو توقیف التحقیق أو المقاضاة إرجاءالجنائیة الدولیة والتي تعتبر اقل ضرر مقارنة بمنحه سلطة 

لطة على استقلالیة أثر هذه السمن النظام الأساسي للمحكمة حیث تُ 16من خلال نص المادة 

نات المتهم بصفة خاصة وذلك یظهر من خلال هیمنة جهاز المحكمة بصفة عامة وعلى ضما

تحد من  أننها أسیاسي على جهاز قضائي، وتعد هذه السلطة العقبة الوحیدة التي من ش

منح نظام المحكمة سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة  أناستقلالیة المدعي العام وسلطاته، كما 

ا بطریقة غیر مشروعة لتحقیق مصالح الدول للقضایا المطروحة أمام المحكمة جعله یستخدمه

الكبرى.
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یمكن لنا تقدیم جملة من التوصیات والمقترحات وهي: على ضوء هذه القیود و 

نائي الدولي دور فاعل ومحوري وأكثر شمولیة مما هو علیه أن یكون للقضاء الج-

تحقیق  إطاراصة في المجتمع الدولي في الأمن والسلم الدولیین وخ أهدافسعیا لتحقیق  الآن

العدالة الجنائیة الدولیة، إذ یجب التوسیع من الاختصاص الموضوعي والمكاني للمحكمة الجنائیة 

الدولیة حتى یتعین إدراج جرائم دولیة خطیرة مثل الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي، وتمثل 

في النظام الأخرىت، هي وجرائم المخدرا الإرهابعلى الشرعیة الدولیة ومنها جرائم اعتداءا

مكان  أيالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وجعل اختصاص المحكمة عالمي یمارس في 

وزمان.

تحدید سلطات مجلس الأمن على النحو الذي لا یسمح له بفرض الهیمنة على -

المحكمة والحد من استقلالیتها، وتحدید طلبه فیما یخص سلطة التأجیل والمقاضاة في قضیة ما 

من نظام روما 16المادة  إلغاءإذ یجب ، یر قابلة للتجدیدغالمحكمة بمرة واحدة فقط أمامتعرض 

تمس لأنهابتجمید إجراءات التحقیق والمقاضاة لمدة سنة كاملة قابلة للتجدید  ةالأساسي المتعلق

قیقات والمقاضاة.بنزاهة التح

یجب إخضاع سلطات المدعي العام لرقابة فعلیة، ووضع حدود لسلطته التقدیریة في -

یمكن بعض المسائل، كقدرته على التنازل عن إجراء التحقیق أو المقاضاة، لأنها سلطة خطیرة 

أن تتأثر بالاعتبارات الشخصیة أو السیاسیة، فینبغي تحدید الحالات التي یمكن أن یمارس فیها 

سلطته التقدیریة في النظام الأساسي للمحكمة.

مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة وكذا أمل أن یقومن-

النظام المصري عقب الانتخابات الرئاسیة.ارتكبهابفتح تحقیق حول الجرائم التي الأمر

یجب إخضاع الجرائم المرتكبة ضد المسلمین في جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى-

المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من أجل التحقیق فیها.

توثیق جمیع الانتهاكات و الجرائم الإسرائیلیة بحق الفلسطینیین ونشرها، و التوجه -

ولیة لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم.  إلى المحاكم الد

ومن كل ما سبق یمكن القول أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وعملها سیكون نتاج 

جهد البشر الذي یتسم أبدا بالنقص والخلل، ورغم الصعوبات والمعوقات والسلبیات سیضل هناك 
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ة الجنائیة الدولیة في محاولة إرساء العدالة الجنائیة الدولیة وتحقیق أمال الضحایا، دور للمحكم

والمساعدة في بناء الثقة بقوة القانون في مواجهة قانون القوة. 
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أولا: باللغة العربیة

/ الكتب1

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة للنظام الأساسي ،الخیر احمد عطیةأبو-1

.1999للمحكمة والجرائم التي تختص بالنظر فیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الخیر مصطفى احمد، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقواعد أبو-2

.2005الجرائم، ایتراك للنشر والتوزیع،  وأركان الإثباتوقواعد  الإجرائیة

البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، -3

.2007ر، .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ

الحمیدي قاسم احمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة (العوامل المحددة لدور المحكمة -4

.2005)، الیمن،الإنسانالجنائیة الدولیة)، الجزء الثاني، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق 

في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار وإجراءاتهاالقضاة علي جهاد، درجات التقاضي -5

.2010وائل للنشر، الاردن، 

عبد العزیز محمد سلامه، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة أیمن-6

.2006الجماعیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، دار منذر كمال عبد اللطیف، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ةبراء-7

.2008، الأردنالحامد للنشر والتوزیع، عمان، 

بسیوني محمود شریف، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، القاهرة، -8

2005.

بوسماحة نصرالدین، المحكمة الجنائیة الدولیة (شرح اتفاقیة روما مادة مادة) الجزء -9

.2005زائر، الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الج
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سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة (إنشاء المحكمة، نظامها -10

التشریعي والقضائي وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث اختصاصهاالأساسي، 

.2004والمعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

محكمة الجنائیة والقیود سندیانة احمد بودراعة، صلاحیات المدعي العام في ال-11

.2011، الإسكندریةالواردة علیها، دار المفكر الجامعي، 

 أمضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون -12

.2008قانون الهیمنة، منشأة المعارف، 

قانونیة)، طلال یاسین، علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة -13

.2009، الأردندار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 

عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي (مبادئه وقواعده الموضوعیة -14

.2008، الإسكندریة)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، والإجرائیة

ة علي جمیل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي (المحاكم الجزائیة الدولی-15

.2013والجرائم الدولیة المعتبرة)، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر -16

.2012والتوزیع، الأردن، 

منشورات الحلبي قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، -17

.2006الحقوقیة، لبنان، 

لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة -18

.2008، الأردنللنشر والتوزیع، 

محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائیة والسودان، جدل السیاسة والقانون، مركز -19

دراسات الوحدة العربیة، د.س.ن.

حمد لطفي عبد الفتاح، آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي م-20

.2011(دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، الإنساني
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منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، -21

.2000، الإسكندریةعة الجدیدة للنشر، القانون الدولي الخاص)، دار الجامأحكام

نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، -22

الجزائر، د.س.ن.

والمذكرات الجامعیةالأطروحات/2

جامعیةأطروحة أ/ 

عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة دحماني-1

مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الجامعیةب/ المذكرات

مذكرات الماجستیر1ب/

ني للمدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل بدر شنوف، النظام القانو -1

شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

2011.

مذكرة دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة،براهیمي صفیان،-2

ة مولود جامعكلیة الحقوق،فرع قانون التعاون الدولي،القانون،لنیل شهادة الماجستیر في 

.2011معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي،بن خدیم نبیل،-3

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،تخصص القانون الدولي العامدرجة الماجستیر في الحقوق

.2012جامعة بسكرة،

بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة -4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق الجنائیة الدولیة،

.2012عة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جام
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ء الدولي الجنائي (نموذج المحكمة الجنائیة الدولیة)، بن محمد محمود احمد، القضا-5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

2010الجزائر، 

رمضان، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة بوغرارة-6

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2006تیزي وزو، 

بوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة -7

العلوم الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق و القضاء ي القانون العام، فرع القانون و فالماجستیر 

.2010ة الإخوة منتوري، قسنطینة، السیاسیة، جامع

حطاب عمر، إجراءات التحقیق وضماناته امام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة -8

یة الحقوق، جامعة بن عكنون، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كل

2009الجزائر، 

حمروش سفیان، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -9

الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن 

.2003عكنون، الجزائر، 

لنیل مذكرةلدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، خالد عبد محمود عثمان، إقامة ا-10

القانونیة، قسم الدراسات انونیة، كلیة الدراسات الفقهیة و شهادة الماجستیر في الدراسات الق

.2001القانونیة، جامعة أل البیت، الأردن، 

خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة -11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق لاختصاصاتها، 

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة -12

العلوم السیاسیة، جامعة مولود قوق و نون الدولي العام، كلیة الحلنیل شهادة الماجستیر في القا

.2011معمري، تیزي وزو، 
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ساكري عادل، العدوان في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العام، مذكرة لنیل -13

.2012شهادة الماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

سعدیة ارزقي، الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة -14

الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة 

.2012الحقوق، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

مة الجنائیة المحاكمة أمام المحكودة محمد عید، إجراءات التحقیق و سناء ع-15

)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات 1998الدولیة(حسب نظام روما 

.2011النجاح الوطنیة، فلسطین، العلیا، جامعة

ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، علاء باسم صبحي بني فضل،-16

.2011لعام، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ا

عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل -17

شهادة الماجستیر في القانون والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2011.

لجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة غلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة ا-18

الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2005.

لیندة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لعمامرة-19

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2012معمري، تیزي وزو، 

میس فایز احمد صبیح، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة -20

ارنة مع سلطات المدعي العام في القانون الجنائي الوطني)، مذكرة لنیل شهادة الدولیة(دراسة مق

.2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، 

ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر -21

المنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الحق في المحاكمة العادلة و 

.2012تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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مذكرات الماستر 2ب/

أشرار أنیسة، بلیط سمیر، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة -1

الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة لنیل شهادة الماستر في

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یحیاوي ماسینیسا، زایدي عبد الرفیق، سلطات المدعي العام في ضل النظام -2

وق، فرع القانون الدولي الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحق

الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2012بجایة،

/ المقالات3

أشرف عبد الفتاح أبو المجد، حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائیة -1

، القاهرة، 14بارك للأمن، العددالدولیة(الجزء الثاني)، مجلة كلیة الدراسات العلیا بأكادیمیة م

.940-461، ص ص 2006الصادرة في جانفي

القدسي بارعة، المحكمة الجنائیة الدولیة (طبیعتها واختصاصها، موقف الولایات -2

، 20المتحدة الأمریكیة وإسرائیل منها)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

.182-111، ص ص2004العدد الثاني، 

ت عبد المالك نادیة، قواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أی-3

، 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد

.353-330، ص ص 2011

الاختصاص ، سلطات مجلس الأمن في ظل نظام الأمن الجماعي،حساني خالد-4

، ص 2013، افریل 1، العدد10في مجال الجرائم الدولیة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد

.180-164ص 

حساني خالد، الحق في محاكمة جنائیة عادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة -5

، ص ص 2014، المغرب، جانفي المادة الجنائیة (الجزء الثاني)سلسلة قراءات في الحقوق،

196-208.
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شیتر عبد الوهاب، سلطات مجلس الأمن في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة -6

، 6الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

-29، ص ص 2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2عدد 

85.

عماري طاهر الدین، عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن الدولي، -7

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 

  .132- 79ص ص  ،2009وزو، 

ئیة الدولیة والقضاء لؤي محمد حسین النایف، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنا-8

، 2011،  العدد الثالث، 27الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.550-527ص ص 

الاتفاقیات الدولیة /4

والذي  26/06/1945میثاق الأمم المتحدة، الصادر بمدینة سان فرانسیسكو في -1

.24/10/1945دخل حیز النفاذ في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم -2

ق بموجب المادة ، وقد انضمت إلیة الجزائر بالتصدی10/12/1948) المؤرخ في 3-ألف (د 217

.1963من دستور 11

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي أَعتمد وعرض للتوقیع-3

) المؤرخ 21- ألف (د 2200والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

لیه إنضمت إ، منه49بموجب المادة 31/03/1976ودخل حیز النفاذ في 16/12/1966في 

، جریدة رسمیة عدد 16/05/1989المؤرخ في 89/67الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.12/12/1989، دخل حیز التنفیذ في الجزائر بتاریخ 17/05/1989الصادرة بتاریخ 20

، دخل 17/07/1998أعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بروما في -4

.A/CONF.183/9رقم الوثیقة(لم تصادق علیه الجزائر)01/07/2002حیز النفاذ في 

حكمة الجنائیة الدولیة.القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالم-
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الدولیة / القرارات5

، والخاص بتعریف 14/12/1974، المؤرخ في 3314قرار الجمعیة العامة رقم -1

S/RES/3314جریمة العدوان. الرمز 

، الخاص بتعریف 11/06/2010، المؤرخ في RS/RES.6قرار مجلس الأمن رقم -2

جریمة العدوان.

/ المراجع الإلكترونیة6

الصیغة النهائیة لمشروع نص أركان الجرائم والملحقة بنظام روما الأساسي للمحكمة -

:على الرابط التالي2002الجنائیة الدولیة،

http://www.iccnow.org/documents/ElementsofCrimeArab.pdf

، دلیل المحاكمة العادلة، مأخوذ من منظمة العفو الدولیة-

على الساعة 28/04/2014، تاریخ الإطلاع علیه: www.ara.amnesty.orgالموقع:

14:00

من الموقع:المأخوذة، 20، 18، 16نشرات تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد -

www. Coalitionfortheicc.org

نائب رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السابق، مركز أنباء الأمم المتحدة محاكمة-

www.unعلى الرابط: org/arabic/news/story.asp ?news ID=14048 تاریخ ،

.09:12على الساعة 19/05/2014الإطلاع علیه: 

التحقیق والمحاكمة في جرائم في جمهوریة إفریقیا الوسطى على -

، http://www.amnesty.org/ara/campingns/investigation-and-casesالموقع:

.20:25على الساعة 02/06/2014تاریخ الإطلاع علیه:

علي عبد االله حمادة، محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الكبرى أمام القضاء الدولي، -

مقال مأخوذ من الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونیة على الرابط 

على الساعة 20/02/2014، تاریخ الإطلاع علیه: http://www.barasy.comالتالي

15:35.

التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن التابع -

على  2011) الصادر في أفریل 2011(1970للأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 

.23:45على الساعة21/05/2014، تاریخ التصفح http:www.icc-cpi-intالموقع:
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تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن دارفور المقدم إلى الأمین العام، مأخوذ من -

-www.sudannile.com/index.php/2008-12-01-11-35-26/381-2009الموقع:

.23:25على الساعة 28/05/2014، تاریخ الإطلاع علیه .01-15-11-37-48

، مأخوذة من الموقع 9711، العدد 2005یونیو 30جریدة الشرق الأوسط، الخمیس -

www.ashrgalawesat.com 10:00على الساعة 16/05/2014، تاریخ الإطلاع.

، المتصفح في www.sudanjem.comمقال منشور على الرابط التالي:-

.17:56على الساعة 28/04/2014

لى بالمحكمة الجنائیة الأولى تصدر أوامر القبض على الرئیس الدائرة التمهیدیة الأو -

اللیبي وإبنه ومدیر المخابرات العسكریة، على الموقع:

www.icc-cpi.int/iccdoc/doc/doc1276752.pdf تاریخ الإطلاع علیه ،

.20:00على الساعة 23/05/2014

بالشروع في التحقیق في المدعي العام یطلب من الدائرة التمهیدیة الثالثة الإذن -

قضیة كوت دیفوار، على الرابط التالي:

icc-02/11-01/11 préliminaire/le procureur.c Laurent koudou

Gbagbo 16:00على الساعة 14/05/2014تاریخ الإطلاع.

ثانیا: باللغة الفرنسیة

1/ thèse et mémoire

- Elodie Dulac, le rôle de conseil du sécurité dans la procédure
devant la cour pénal international, mémoire DEA droit international et
organisation international, université paris1 , Sorbonne,2000.

- Véronique Michèle Metango.le crime d’agression: recherche sur
l’originalité d’un crime a la croisée du droit international pénal et du
droit international du maintien de la paix, thèse pour obtenir le grade de
docteur en droit, université Lille2-droit et santé ,France,2012.
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2/ les articles

- Arnaud poitevin, cour pénal international, les enquêtes et la
latitude du procureur, Revue de droit fondamentaux, n°4, janvier-
décembre, 2004,p97- 112, sur le site: www.doits fondamentaux.org

- Blaise Noémie, « les interaction entre la cour pénal
internationale et le conseil de sécurité: justice versus politique ? »,
Revue international de droit pénal, vol 82, n°3, 2011,p420-444.

Site internet
- les droits des victimes devant le cpi: manuel à l’attention des

victimes.de leurs représentants légaux et des ong. Sur le site:
www.fidh.org/img/pdf/5-manuel victimes-fr-ch2pdf consulté le
28/03/2014 a 17:30.
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41.........................المطلب الثاني: حقوق الأشخاص أثناء التحقیق......................

41.......................الأول: ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة التحقیق......... الفرع

41..........................أولا: حقوق الأشخاص العامة أثناء التحقیق........................

43..........................ثانیا: حقوق الأشخاص عند الإستجواب............................

45............................الفرع الثاني: حقوق المتهم قبل المحاكمة..........................

45..........................م المحكمة..........أولا: حقوق المتهم عند إتخاذ التدابیر الأولیة أما

46......................................ثانیا: حقوق المتهم عند إعتماد التهم قبل المحاكمة......

47......................……الفصل الثاني: حدود فعالیة إجراءات التحقیق في الممارسة الدولیة

48....................المبحث الأول: القیود التي تحول دون سیر التحقیق أمام المحكمة.........

48...............أو سیر المدعي العام في التحقیقالأول: القیود التي تحول دون شروع المطلب

48.........................الفرع الأول: الإذن من الدائرة التمهیدیة..............................

49................................هیدیة............أولا: إجراءات إستصدار الإذن من الدائرة التم

50.............................ثانیا: أثر الإذن على صلاحیات المدعي العام....................

51...............................الفرع الثاني: إیقاف التحقیق من قبل مجلس الأمن..............

52........................طلب الإرجاء........................أولا: الشروط الواجب توافرها في

54........................ثانیا: أثر إیقاف التحقیق على صلاحیات المدعي العام.................

55..........................المطلب الثاني: عراقیل عمل المحكمة...............................

55..........................لأول: العقبات الناتجة عن تحدید سلطات المحكمة............الفرع ا

55..............................أولا: على مستوى الدور الممنوح للمحكمة ......................

56..............................ثانیا: على مستوى العلاقة بین المحكمة ومجلس الأمن...........

56...............................ثالثا: تضییق نطاق إختصاص المحكمة.........................

57................................الفرع الثاني: الاختصاص المشروط للمحكمة...................

57...............................المحكمة....................أولا: شرط قبول الدول بإختصاص

58...............................ثانیا: شرط تعاون الدول مع المحكمة............................

60..............................المبحث الثاني: أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة.....

المطلب الأول: نماذج عن القضایا المحالة من طرف الدول الأعضاء ومن المدعي 

60...............العام........................................................................

60.......…………………لة من طرف الدول الأعضاءالفرع الأول: نماذج عن القضایا المحا

61.....................…نغو الدیمقراطیة وموقف المحكمة الجنائیة الدولیة منهاأولا: قضیة الكو 



الفھرس

93

64.....................................ثانیا: قضیة أوغندا وموقف المحكمة الجنائیة الدولیة منها

65........................إفریقیا الوسطى...................المحالة من جمهوریة ثالثا: القضیة 

67.........................الفرع الثاني: نماذج عن القضایا المحالة من قبل المدعي العام........

67.........................أولا: قضیة كینیا....................................................

68................................ثانیا: قضیة كوت دیفوار.....................................

69.........................مجلس الأمن... طرفالمطلب الثاني: نماذج عن القضایا المحالة من 

69...........................الفرع الأول: أزمة دارفور..........................................

69........................................................أولا: طبیعة الأزمة في إقلیم دارفور...

71..........................................................1593ثانیا: قرار مجلس الأمن رقم 

72....……………ثالثا: موقف المحكمة الجنائیة الدولیة والحكومة السودانیة من قضیة دارفور

74..................الثاني: أزمة لیبیا.................................................... الفرع

74...........................................لیبیا...................... في أولا: طبیعة الأزمة

75.........................................................1970ثانیا: قرار مجلس الأمن رقم 

75.................ثالثا: أثر قرار مجلس الأمن في توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة............

77..................خاتمة.....................................................................

81......................المراجع..........................................................قائمة

91...........................................................س............................الفهر 


	1.pdf
	2.pdf
	3 (2).pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6 (2).pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

